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المفهوم العام لإساءة استخدام  

 الحصانة الدبلوماسية

 
 

 الملخـص
 

 إن المفهوم العام لإساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية من أهم الموضوعات التي 
الدولة الموفد إليها المبعوث الدبلوماسي عندما يسيء استخدام حصانته تمس أمن 

استغلال ، و 1961الدبلوماسية الممنوحة لهم في ضوء اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
، المبعوث الدبلوماسي حصانته وجعلها أحد المبررات التي تعطيه الحق لارتكاب الإساءات

 نونيةام الحصانة الدبلوماسية يجعلها بعيدة عن المشروعية القاوازدياد حالات إساءة استخد
ل التي منحت الحصانة من أجلها، وعليه قسمنا البحث إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأو 
ة لمفهوم إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية وفي الثاني أشكال إساءة استخدام الحصان
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Abstract 
 

The general concept of diplomatic immunity abuse is one of 

the most critical issues that affect the security of the host country 

when diplomatic envoys misuse the diplomatic immunity granted 

to them in light of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 

of 1961. Diplomatic envoys exploiting their immunity and using it 

as a justification for committing abuses lead to situations far from 

the legal legitimacy for which immunity was granted. Therefore, 

we divided the research into two sections, addressing in the first 

section the concept of diplomatic immunity abuse, and in the 

second section, the forms of diplomatic immunity abuse. 

Keywords: Diplomatic Immunity Abuse, Diplomatic Envoy, 

Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, Diplomatic 

Espionage, Abuse of Diplomatic Bag." 
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 مقدمةال 

راف المعنى العام انح ن،المفهوم العام لإساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية له معنيا إن
ي تنحراف الحصانات والامتيازات عن مسارها الحقيقي الاالعمل الدبلوماسي والمعنى الخاص هو 

كرخصة لخرق قوانين الدول المستضيفة، وتتعدد أشكال إساءة  واستخدامهاوضعت من أجله، 
استخدام الحصانة الدبلوماسية ومن أخطر تلك الإساءات هي ظاهرة التجسس الدبلوماسي وإساءة 

خلية دام الحقيبة الدبلوماسية، وإساءة المبعوث الدبلوماسي من خلال التدخل في الشؤون الداخاست
ئ هاك قوانين الأمن لديها، ويعد عدم تدخل المبعوث الدبلوماسي من المبادللدول المضيفة وانت

مع  تفقاا فقد تبرره الدولة إذ للاهتزازالقانونية الثابتة في القانون الدولي وقد تعرض هذا المبدأ 
 مصالحها، وتستنكره إذا لم يكن لها مصلحة.

 أهمية البحث
لدبلوماسية يوضح الصورة الحقيقية لمدى المفهوم العام لإساءة استخدام الحصانة ا إن 

لداخلية اانين الإساءات التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي والتي تعد خرقا لقواعد القانون الدولي والقو 
 برتكالاللدول، وأن الحصانات المتنوعة الممنوحة للمبعوث الدبلوماسي كانت في أحيان كثيرة دافعاً 

لك وردت بعدة أشكال، فترتب على ذ الإساءاتالتي تمس سيادة الدولة المستضيفة، وتلك  الإساءات
 آثار قانونية خطيرة. 

 مشكلة البحث
م ترد ل 1961فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةمشكلة البحث الرئيسة تكمن في أن  إن

قية وإنما وردت حلول في الاتفافيها نصوص تعالج الإساءات المرتكبة من قبل بعض الدبلوماسيين، 
 وهذه لم تكن كافية وفعالة مما أدى إلى ازدياد حالات الإساءات.

 منهجية البحث
وص تحليل وتفسير النص اعتمدناتعتمد الدراسة على المنهج العلمي القانوني التحليلي حيث 

تي الإساءات ال القانونية ذات الصلة بالموضوع، كما أنها دراسة تعتمد على المنهج الوصفي عند
 يرتكبها المبعوث الدبلوماسي في الدول المستضيفة. 

 هيكلية البحث
في المبحث الأول مفهوم إساءة الحصانة  نتناولسنعمل على تقسيم بحثنا إلى مبحثين، 

الدبلوماسية وسنخصص المطلب الأول تعريف إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية، وفي المطلب 
فروع، في  ةاستخدام الحصانة الدبلوماسية عما يشابهها من أوضاع في ثلاثالثاني تمييز إساءة 

الأول نعرض فيه التمييز بين الحصانة وعدم أحقية الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية على 
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 انعدامأرض الدولة المضيفة، والثاني نتناول فيه إساءة استخدام الحصانة وممارسة الحماية مع    دراسة استطلاعية

طرق الطعن  استنفاذشروطها، ونتطرق في الثالث إلى التمييز بين إساءة استخدام الحصانة وعدم 
الداخلية للحماية الدبلوماسية، وسينعقد المطلب الثاني للطبيعة القانونية لإساءة استخدام الحصانة 

الطبيعة  الدبلوماسية في ثلاثة فروع، نبحث الطبيعة الشخصية في الفرع الأول، في حين سنبحث
الدولية في الفرع الثاني، وتطرقنا إلى الطبيعة الموضوعية في الفرع الثالث، أما المبحث الثاني 
فنخصصه لدراسة أشكال إساءة أستخام الحصانة الدبلوماسية في ثلاثة مطالب، نبين في الأول 

حقيبة الدبلوماسية، الخروج على واجبات الوظيفة الدبلوماسية، والثاني نتناول فيه إساءة استخدام ال
في حين سنبحث إساءة المبعوث الدبلوماسي من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة 

 . في المطلب الثالث
 الدبلوماسية استخدام الحصانةإساءة مفهوم  /المبحث الأول

درا قتحكم المنافع وتبادل المصالح العلاقات بين الدول بما يجعل كل منها يحاول نيل أكبر 
ن من الفائدة من علاقته مع غيره والفائدة العامة للمجتمع الدولي الذي يسعى إلى تحقيق الأم

 والسلام العالمي، وهو ما يجعل كل دولة تخصص هيئة أو وزارة تهتم بذلك الجانب من العلاقات
ء لدولية ويحوز موظفيها وأعضائها الصفة الدبلوماسية في نطاق محدد لا يخرجون عنه بقصد اداا

وظائفهم على النحو المرتجى من ارسالهم إلى الدول المستقبلة، وفي بعض الاحيان قد يخرج 
يتعارض مع احترام مكانته ومنصبه  أنالمبعوث عن الدور المرسوم له ويرتكب ما من شأنه 

لما ملدبلوماسي أن يكون من اي وذلك بالاستخدام الخاطئ للحصانة الممنوحة له، ولا بد الدبلوماس
 وماسيباختصاصاته وحقوقه وواجباته تجاه عمله وتجاه الدولة المضيفة وأن يراعي البروتوكول الدبل

ولة الدو  لقواعد احترام الحصانة الدبلوماسية وعدم احترام لدولته اً في كل خطواته والا عد عمله خرق
 من حيث ةسنلقي الضوء في مفهوم إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسيالمضيفة، وفي هذا المبحث 

 تعريفها وتميزها عما يشوبها من أوضاع مخصصين ثلاثة مطالب لكل منهما.
 تعريف إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية /المطلب الأول

ة ستضيفيقوم المبعوث الدبلوماسي بالعديد من الأعمال الوظيفية كتمثيل دولته أمام الدول الم
 يوفره ما يجعله يتحرك داخل الدولة ويقوم بالعديد من الأعمال ورغم ما ،معها بالمفاوضاتوالقيام 

لتزم ا ليست مطلقة فالمبعوث الدبلوماسي يأنهلا إالقانون الدولي للدبلوماسيين من حصانات 
 ذلك إساءة لاستعمال الحصانة. لا عد  إبمجموعة من الواجبات تجاه الدول المستضيفة و 

تتمثل إساءة استعمال المبعوث الدبلوماسي للحصانة الدبلوماسية القانونية الممنوحة له في 
استخدامها بشكل وغرض غير معترف له به وعلى نحو يجعل من استعمالها بعيدة عن المشروعية 
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لسيادة قانون الدولة المضيفة وتقديم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة للدولة، ولم  وتهديدا 

على تعريف محدد لإساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية ومن خلال يتوسع الفقه في الوقوف 
شارة إليهم يمكن أن نستخرج تعريفا موافقا للخروج تعريف الدبلوماسية والحصانة والامتياز السابق الإ

على مقتضيات الوظيفة والانحراف في استعمال ما امتلكه الدبلوماسي من سلطات بموجب تلك 
"مبدأ يقضي بعدم  )الحصانة القانونية، والحصانة الدبلوماسية كما في المفهوم القانوني لها هي 

عثة خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المحلي للدولة التي يمثل دولته فيها، وتمتع داره ودار الب
الدبلوماسية بالحماية والحرمة حيث لا يجوز لموظفي الحكومة الدخول إليها إلا بموافقة منهم أو من 

"الحماية الدبلوماسية  )، كما عرفتها جمعية الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية بقولها (رئيس الحكومة"
 .(1)ة(المحلي تعني امتياز الإعفاء من ممارسة الولاية القضائية، أو هيمنة السلطات

ته "استعمال رجل الإدارة سلط )وقد عرف إساءة استخدام السلطة في القانون الاداري بأنه 
"استخدام  )، كما عرف سوء استخدام السلطة بأنه (2)(التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به"

الإدارة لسلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة، سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة 
، ومن خلال التعرف على إساءة (3)(العامة أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده القانون"

وحة استخدام السلطة وأن الحصانات الدبلوماسية الدولية نوع من السلطات والامتيازات الممن
من ذلك تعريف لإساءة استخدام  تخلصللدبلوماسي على النظام الاجرائي الوطني فيمكن أن نس

اء الحصانة بأنه مخالفة المشروعية القانونية والخروج على المصلحة التي توخاها المشرع من ور 
اسي ومتقنين وتنظيم تلك الحصانات فيمكن أن نعرف إساءة استخدام الحصانات بأنها "استخدام الدبل

 طريقةالحائز على الحصانة الدبلوماسية القانونية امتيازه الدولي في غير ما وضع له من أغراض وب
 تضر بمصالح الدولة المستضيفة ولهدف مخالف للقانون والعرف الدولي".

 اع ضأو من  شابههاتمييز إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية عما ي /المطلب الثاني
دم الأوضاع التي تتشابه مع إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية ومنها عتوجد العديد من 

وجود الحق في الحصانة من حيث الأصل أو استخدام الحصانة في وجود موانع لها كالجنسية 
، ومنها استخدام الحماية الدبلوماسية في حال عد توفر شروط استنفاد طرق التقاضي الداخلية

 ثة فروع:إلى ثلا بوسنقسم هذا المطل
لى عاسية أحقية الدولة في ممارسة الحماية الدبلوم م: التمييز بين الحصانة وعدالفرع الأول

 رض الدولة المضيفة.أ
تمثل الدولة مواطنيها ورعاياها في دعوى الحماية الدبلوماسية أمام المحاكم الدولية بناءً على 
نظام الحماية الدبلوماسية، فالقاعدة العامة هي أن القانون الدولي المعاصر لا يعترف للفرد بالأهلية 
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التي أصابته القانونية في اللجوء إلى القضاء الدولي لحماية مصالحه والتعويض عن الأضرار    دراسة استطلاعية

بشكل مباشر، ذلك لأن المسؤولية الدولية تكون تجاه دولة ضد دولة أخرى، والأفراد لا يتمتعون 
  .(4)بالشخصية الدولية لممارسة دعوى المسؤولية الدولية مباشرة أمام المحاكم الدولية

ولهذا فإن دولة هذا الشخص الذي وقع عليه الضرر هي التي تتولى ممارسة الحماية 
 مارسةمدبلوماسية وإقامة دعوى المسؤولية الدولية تجاه الدولة المتسببة في حدوث الضرر، بل أن ال

 دولة المضرور لنظام الحماية الدبلوماسية يُعد حقًّا خالصًا لها تمارسه وفق ما تشاء.
لأن الضرر الذي أصاب إحدى رعاياها من إحدى الدول يكون بمثابة اعتداء على ذات 

ة ة لدولة الشخص المضرور، ولهذا فإن الدولة حينما ترفع دعوى المسؤولية الدوليالحقوق الخاص
من  للمطالبة بتعويض إحدى رعاياها عمَّا لحِقه من ضرر جرَّاء الخطأ والانتهاك الذي وقع عليه

  .(5)الدولة الأخرى؛ إنما تمارس حقًّا خالصًا لها، وليس للمضرور ذاته
 وفق سلطتها التقديرية مباشرةعلى دولة الفرد المضرور و  وتأسيسًا على ذلك يكون من حق

لمدعى نها الخطأ أو عدم مباشرته؛ لأن المدعي وامنظام الحماية الدبلوماسية ضد الدولة التي وقع 
ر هما دولة الفرد المضرو  -المتعلقة بانتهاك حقوق الأجانب -عليه في دعوى المسؤولية الدولية

ارتكبت التصرف الضار باعتبارها مدعى عليها، ولا يكون للشخص ها مدعية، والدولة التي وصفب
 .(6) المضرور صفة في هذه الدعوى، لهذا تتولى الدولة القيام بكافة الإجراءات

ن وقد أكدت أحكام القضاء الدولي ذلك إذ جاء في أحد أحكام محكمة العدل الدولية: "أن م
إذا  العام أن لكل دولة الحق في حماية رعاياها،المبادئ الأساسية والرئيسة في القانون الدولي 

 لحقتهم أضرار نتيجة بعض الأفعال غير المشروعة عن دولة أخرى، إذا لم يستطيعوا الحصول على
حيث التعويض والترضية المناسبة من خلال القضاء الداخلي في الدولة التي وقع فيها الاعتداء، ب

 لدولةجراءات الدبلوماسية أو القضائية الدولية تجاه ايكون لدولة هذا الشخص المضرور مباشرة الإ
انون المعتدية، وهي في الوقت ذاته إنما تمارس حقها الدولي في حماية رعاياها وفقًا لقواعد الق

 .الدولي"
ها لوبهذا فإن حق الدولة في تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية لحماية رعاياها هو حق خاص 

 ألا تمارسه وفقًا لسلطتها التقديرية كما أشرنا في السابق. تمارسه وقتما تشاء، ولها
ومعنى هذا أن دولة الشخص المضرور لها كامل الحرية في قبول تبني مطالبة إحدى 
رعاياها أو رفض طلبه، دون حاجة إلى تبرير موقفها بأي طريقة كانت، ودون أن تكون مضطرة 

 .ليهمجبرة ع اجبًاو يس فرضًا عليها ولا التزامًا دوليًّا ولا إلى ذلك، نظرًا لكونه حقًّا خالصًا للدولة، ول
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ومما لا شك فيه أن ذلك يُعد من العقبات التي قد تواجه المضرور أثناء طلبه للحماية  

ن ن تكو الدبلوماسية من دولته، إذ يكون لدولته وفقًا لذلك أن تمارس الحماية أو لا تمارسها دون أ
فاظ والح قة كانت، فلها أن تستند مثلًا إلى ضروريات سياستها الخارجيةملزمة بتبرير قرارها بأي طري

على علاقاتها بالدولة التي وقع منها الضرر، وبناءً على ذلك قد تصرف النظر عن تبني دعوى 
ي فإحدى رعاياها قد أصيب بالضرر لبعض الاعتبارات التي تقدرها الدولة وفق سلطتها التقديرية 

قد يؤثر في كثير من الأحيان على حق المضرور في الحصول على التعويض ، مما (7)ذلك الشأن
 نتيجة عدم قيام دولته بمباشرة نظام الحماية الدبلوماسية لها تجاه الدولة المعتدية.

 إساءة استخدام الحصانة وممارسة الحماية مع انعدام شروطها /الفرع الثاني
ند عن ممارسة الحماية الدبلوماسية بوصفها وأحدة من وسائل إعمال مسؤولية الدولة تستند إ
بعض الاعتبارات، لعل أهمها وجود عمل دولي غير شرعي، والذي يستتبع مسؤولية إلى قيامها 

لتي االدولة التي ارتكبته، وهذا العمل غير المشروع لا بد من أن يقع تحت مظلة خرق الالتزامات 
ل بمعاملة الأجانب، وبالتالي تؤدي لأحداث ضرر لهذا الفرد الأجنبي والذي يسعى بدورة تتص

للحصول على تعويض يجبر الأضرار والخسارة التي تكبدت بسبب هذا العمل غير المشروع وفي 
طريقة للحصول على هذا التعويض تكون هناك بعض العقبات التي تتعلق بضرورة توافر الشروط 

 سة الحماية الدبلوماسية، وهي على النحو الآتي: اللازمة لممار 
 العقبات المتعلقة بشرط الجنسية. 1

خصية شتُعرف الجنسية بأنها: "الصفة التي تلحق الفرد وتخول للدولة المانحة للجنسية ولاية 
  .(8)على الفرد المتلقي للجنسية، تحتج بها في مواجهة الدول الأخرى"

كان شخصا أسواءً  -وبذلك يشترط القانون الدولي توافر الجنسية بين الشخص المضرور
حق  والدولة التي تمارس إجراءات الحماية الدبلوماسية، بحيث لا يكون من -اأو اعتباري اً طبيعي

ظرية الدولة تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية إلا لرعاياها فقط دون غيرهم أو من ينطبق عليهم ن
 قامة الفعلية. الإ

م( 1939شباط ) 28وفي هذا أكدت محكمة العدل الدولية ذلك في حكمها الصادر بتاريخ 
ة لجنسيافي النزاع بين إستونيا وليتوانيا إذ جاء فيه: "في حالة انعدام اتفاقات خاصة؛ فإن رابطة 

  .(9)وحدها تمنح الحماية الدبلوماسية"
القانونية التي قد تمنع المضرور من التمتع بنظام ويثير شرط الجنسية بعض العقبات 

 الحماية الدبلوماسية، ومن ذلك ما يلي:
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صعوبات تتعلق بالوقت اللازم للتمتع بجنسية الدولة التي تمارس إجراء الحماية  -   دراسة استطلاعية

 الدبلوماسية:

يجب أن يكون الشخص المضرور متمتعا بجنسية الدولة التي تمارس إجراء الحماية 
ت تحقق الضرر والاعتداء عليه، فلو تمتع الشخص بجنسية الدولة في وقت لاحق الدبلوماسية وق

على هذا الوقت؛ فلا يحق للدولة في هذه الحالة مباشرة إجراءات الحماية الدبلوماسية لهذا 
 .(10)الشخص

متها وقد أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي ذلك، إذ رفضت المحكمة قبول الدعوى التي أقا
ه لم( وقررت: "أنه لا يكفي أن يكون المطالب 1939إستونيا ضد لتوانيا في قضية سكة حديد عام )

يل لن إستونيا ملزمة بإقامة الدإبالتعويض قد اكتسب جنسية إستونيا بعد وقوع الفعل الضار، بل 
  .(11)على أن الشركة التي أصابها الضرر كانت تحمل جنسيتها في الوقت الذي وقع فيه الاعتداء"

 مطالبةصعوبات تتعلق بضرورة استمرار تمتع الشخص المضرور بجنسية الدولة حتى تقديم الأ. 
 الأقل في

من الصعوبات التي يثيرها شرط الجنسية والتي قد تؤدي إلى عدم تفعيل نظام الحماية 
الدبلوماسية هي ضرورة استمرار تمتع الشخص المضرور بجنسية الدولة التي تمارس إجراءات 

مضرور رد الن قام الفإالحماية الدبلوماسية حتى تقديم المطالبة الدولية على الأقل، ولا توجد إشكالية 
  .(12)غيير جنسيته بعد ذلكبت

ة لحماياوقد أكد مشروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية على ذلك: "يحق للدولة ممارسة 
ضرر الدبلوماسية فيمـا يتعلـق بشخص كان من رعايا تلك الدولة بصورة مستمرة من تاريخ وقـوع ال

ن تقوم أالشخص المضرور جنسية الدولة قبل ، وبهذا فإذا فقد (13)إلى تاريخ تقديم المطالبة رسميًّا"
مايته حدولة هذه الأخيرة بمباشرة إجراءات الحماية الدبلوماسية وتقديم المطالبة الدولية؛ فلا يمكن لل

 في هذه الحالة.
 صعوبات تتعلق بتعدد الجنسيةب. 

من الصعوبات التي يثيرها شرط الجنسية؛ هي حالة تمتع الشخص المضرور بأكثر من 
جنسية وقت وقوع الاعتداء عليه، إذ يثار التساؤل حول الدولة التي تملك تفعيل نظام الحماية 
الدبلوماسية لهذا الشخص المضرور، فإذا كان الاعتداء وقع من دولة ثالثة فهنا يطبق مبدأ تكافؤ 

 يتمتع المضرور بجنسيتها أن تباشر الحماية السيادات، بحيث يحق لكل دولة من الدول التي
الدبلوماسية لصالحه؛ لأن القول بغير ذلك فيه إهدار لحقوق المضرور، إضافةً إلى إهدار حقوق 
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الدول التي يحمل جنسياتها، فيكون لكل دولة مباشرة إجراءات الحماية الدبلوماسية، ويمكن الاتفاق  

  .(14)بين الدول التي يحمل الشخص جنسياتها على تحديد دولة معينة تمارس هذه الإجراءات
ي "يجوز لأ )وهذا ما أكده مشروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية إذ نص على أنه: 

ية دولة يكون من رعاياها شـخص مـزدوج الجنسية أو متعدد الجنسية أن تمارس الحماية الدبلوماس
  .(15)(فيمـا يتعلـق بذلك الشخص ضد دولة لا يكون هذا الشخص من رعاياها"

مثل أن يحمل شخص  -الاعتداء قد وقع من دولة يحمل الشخص جنسيتهاأما إذا كان 
ولة حق لديويقع الاعتداء عليه من بريطانيا مثلًا؛ فهنا لا  -:الجنسية القطرية والجنسية البريطانية

ا نسيتهالتي يحمل ج -بريطانيا -قطر أن تباشر نظام الحماية الدبلوماسية لهذا المضرور تجاه دولته
رى لا يجوز للدولة أن تباشر الحماية الدبلوماسية لصالح إحدى رعاياها ضد دولة أخأيضا، بحيث 

  .(16)يحمل هذا الفرد جنسيتها
ويترتب على ذلك أن الشخص الذي لحقه الضرر يصبح بلا حماية لمجرد أنه يحمل أكثر 

إجراءات من جنسية، بحيث لا تستطيع أيا من الدول التي يحمل الشخص جنسياتها أن تباشر 
عيل الحماية ضد دولة أخرى يحمل جنسيتها، وإزاء هذا الوضع الخطير فقد تم اللجوء إلى معيار تف

  .(17)إحدى الجنسيات استنادًا إلى ما يعرف بالجنسية الفعلية
رط م( على ش2006وقد أكد مشروع لجنة القانون الدولي لقواعد الحماية الدبلوماسية لعام )

لها  ي يحقاية الدبلوماسية، إذ ورد في نص المادة الثالثة منه أن: "الدولة التالجنسية في نظام الحم
تبرت ممارسة الحماية الدبلوماسية هي دولة الجنسية"، وفي مفهوم اللجنة لعبارة دولة الجنسية اع
عني تالمادة الرابعة من المشروع أنه: "لأغراض توفير الحماية الدبلوماسية للأشخاص الطبيعيين، 

 بحكم الجنسية دولة يكون الفرد المطلوب حمايته قد اكتسب جنسيتها وفقًا لقانون تلك الدولة دولة
المولد أو الأصل أو التجنس أو خلافته الدول أو بأيَّة طريقة أخرى لا تتعارض مع القانون 

 .(18)الدولي"
بشكل واستنادًا إلى ما سبق يكون من حق الدولة التي يحمل الشخص المضرور جنسيتها 
 ى ولوفعال أن تباشر إجراءات الحماية الدبلوماسية في مواجهة الدولة التي وقع منها الاعتداء حت

كان الشخص المضرور يحمل جنسياتها أيضا، بشرط أن لا يكون الشخص المضرور يحمل جنسية 
 الدولتين "الدولة الراغبة بالحماية" و "الدولة المتسببة بالضرر".

 علق بشرط الأيدي النظيفة الصعوبات التي تت. 2
يشترط لقيام دولة الشخص المضرور بتفعيل إجراءات الحماية الدبلوماسية ضد الدولة التي 
وقع منها الاعتداء؛ ألا يكون الفرد المضرور قد أسهم بسلوكه في حدوث ما أصابه من ضرر، وهو 
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ذلك فيما سبق عند الحديث عن شروط ممارسة الحماية  تناولناما يُعرف بشرط الأيدي النظيفة، وقد    دراسة استطلاعية

 الدبلوماسية.
يُعد و وقد يثير هذا الشرط بعضا من الصعوبات التي تعرقل تفعيل نظام الحماية الدبلوماسية، 

ل ي يحمتخلف هذا الشرط إحدى العقبات السابقة على قيام المسؤولية الدولية والتي تمنع الدولة الت
 اشرة إجراءات الحماية الدبلوماسية، وذلك في الأحوال التي يتسبب فيهاالشخص جنسيتها من مب

الشخص المضرور في وقوع الضرر، بسبب عدم اتخاذه الحيطة الواجبة أو الحذر الضروري أو 
  .(19)مخالفته القوانين واللوائح المحلية للدولة التي وقع منها الاعتداء

الشرط بأنه يمنع الدولة التي لها حق الحماية وتتمثل الصعوبات الناتجة عن تخلف هذا 
نون الدبلوماسية من تقديم مطالبة دولية تجاه الدولة الأخرى، بسبب انتهاك الشخص المضرور للقا

  .(20)الداخلي أو اشتراكه في حدوث الضرر
وأما فيما يخص الصعوبات والعقبات المتعلقة بشرط استنفاد طرق الطعن الداخلية، فسوف 

 اسية.ا في مطالب مستقلة نظرًا لأهمية هذه الصعوبات وتأثيرها على نظام الحماية الدبلومنتناوله
حماية لية للالتمييز بين إساءة استخدام الحصانة وعدم استنفاد طرق الطعن الداخ /الفرع الثالث
 الدبلوماسية.

 مواطن قدكن اللا يكون نظام الحماية الدبلوماسية تجاه الدولة المعتدية مقبولًا دوليًّا، ما لَم ي
إلى وسائل  لجوئهأعطى الدولة المضيفة الفرصة لتصحيح الخطأ الذي وقع منها من خلال 

 وقع يالانتصاف والطعن الوطنية الخاصة بها والممثلة عادةً في التظلم أمام الجهات الإدارية الت
 منها الخطأ وسببت الضرر، وفي حالة رفضها يتم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في هذه

 .(21)الدولة، ومن ثم يكون من حق دولته مباشرة نظام الحماية الدبلوماسية
هذا  ومع أن هذا المبدأ يمثل أهم الصعوبات التي تواجه نظام الحماية الدبلوماسية؛ إلا أن

رق طنفاد ترتبط قاعدة است، و راته التي تسوِ غ وجوده في قواعد وأحكام القانون الدوليالمبدأ له مبر 
ندما لا قرر عالطعن الداخلية، بنظرية المسؤولية الدولية، إذ اللجوء إلى الثأر بالنسبة للأجنبي كان يت

وتم  يستطيع الأجنبي تحقيق العدالة بالنسبة له أمام القاضي الوطني واقتضاء حقه من خصمه،
وتطور هذا الوضع حتى أصبحت ، تقرير هذا الأمر في عدد من الاتفاقيات في العصور القديمة

هذه القاعدة في إطار العلاقات الدولية، ولم يصبح بإمكان الشخص اقتضاء حقوقه بنفسه، بل 
أصبح ذلك قاصرًا على سلطات الدولة وحدها، وفي حالة تعرضه لضرر في دولة أجنبية وعدم 

من الحصول على تعويض عن طريق القضاء الداخلي، فإنهم يلجؤون إلى الدولة التي تمكنه 
 .(22)يحملون جنسيتها، وهي تتولى منذ هذا الوقت المطالبة بحقوقهم أمام القضاء الدولي
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ص يُعرف شرط أو قاعدة ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية بأنه: "يتعين ويلزم على الشخ 

حصول على تعويض للضرر الذي أصابه من خلال المحاكم الوطنية المضرور أن يسعي في ال
للدولة التي وقع منها الضرر وصولًا إلى أعلى مستوى من التقاضي في هذه الدولة، وذلك قبل 

ي فالقضائية  الدعاوى مطالبة الدولة التي يحمل جنسيتها في استخدام الطرق الدبلوماسية أو رفع 
 الضرر، حتى يكون الإجراء المتخذ من قبل دولة الشخص المضرورمواجهة الدولة التي وقع منها 

  .(23)صحيح"
 -اً معنوي مأ اً كان شخصا طبيعيأسواءً  -كما يُعرف بأنه: "وجوب سلوك الأجنبي المضرور

لجوء كافة الوسائل التي يتيحها له قانون الدولة المضيفة لجبر ما تعرض له من ضرر، وذلك قبل ال
  .(24)مطالبه بإجراء الحماية الدبلوماسية"إلى دولته لتبنِ ي 

فهذا الشرط يفيد وجوب لجوء الشخص الأجنبي المضرور إلى المحاكم الداخلية في الدولة 
اكم التي وقع منها الضرر، وأن يسلك كافة السبل القانونية وطرق التحكيم الداخلية في تلك المح

يه تحقق له غايته، يكون من حق دولته للتعويض عن الضرر الذي أصابه، فإذا لم يصل إلى ترض
 استخدام وسائل الحماية الدبلوماسية المختلفة في مواجهة الدولة التي وقع منها الضرر.

عن وكما عرف مشروع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية استنفاد سبل الانتصاف أو الط
ر أمام المحاكم أو الهيئات المحلية بأنها: "سبل الانتصاف القانونية المتاحة لشخص المضرو 

 كانت عادية أم خاصة للدولة التي يدعي أنها مسؤولة عن وقوعأالقضائية أو الإدارية، سواءً 
  (25)الضرر"

ولم يتم النص على قاعدة ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية قبل اللجوء إلى استخدام 
ه وأهمية كبيرة تعود من تطبيق هذ الحماية الدبلوماسية عبثًا ودون مبرر، بل أن هناك مبررات
عدة القا ي نتناول بيان مبررات تلكأتالقاعدة والشرط قبل اللجوء إلى الحماية الدبلوماسية، وفيما ي

 وأهميتها، وذلك على النحو الآتي:
  حترام مبدأ سيادة الدولة على أراضيها. إ1

استنفاد طرق الطعن الداخلية يُعد مبدأ سيادة الدولة على حدودها أهم مبررات قاعدة ضرورة 
قبل اللجوء إلى الحماية الدبلوماسية، إذ يفرض مبدأ سيادة الدولة أن الفصل في كافة النزاعات التي 
تقع على أحد الأشخاص في الدولة أو بسببها أن يختص نظامها القضائي بالفصل في هذا النزاع 

كمها الوطنية، وأن انتزاع اختصاص على افتراض قدرة الدولة على تحقيق العدالة من خلال محا
، إذ لا يجوز انتزاع الاختصاص (26)محاكمها الداخلية لهذه النزاعات يعد انتهاكًا لمبدأ سيادة الدولة

 القضائي من محاكمها الوطنية وعرضه على محكمة أخرى، مما يستلزم عرض النزاع أولًا على
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إصلاح الضرر قبل اللجوء إلى المطالبة عن طريق الحماية  لمحاولةالمحاكم الوطنية للنظر فيه    دراسة استطلاعية

 (27).الدبلوماسية بواسطة دولة الشخص المضرور، وهذا ما يفرضه الاحترام الواجب لسيادة الدول

يادة وبذلك فإن قاعدة ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية تمثل تفعيلًا واحترامًا لمبدأ س
ا من اختصاص القضاء الوطني بالنظر في كافة المنازعات الدولة على أراضيها، وما ينتج عنه

 أوكانوا مواطنين أو أجانب، أالتي تقع في إقليمها، وعلى الأشخاص المتواجدين عليها، سواءً 
تها أثار  طبيعية أو اعتبارية، لذا يختص القضاء الوطني أولًا بالنظر في هذه المنازعات قبل اً أشخاص

 .على مستوى القضاء الدوليعلى المستوى الدبلوماسي أو 
البة وتطبيقًا لذلك رفضت محكمة العدل الدولية قضية كانت مقامة من الولايات المتحدة للمط

بتعويض عن الضرر الذي أصاب شركتين لها في الخارج، إذ لجأت إلى المحكمة دون اتباع طرق 
ها المتحدة أن جزءا من دعوا الطعن الداخلية في الدولة التي وقع فيها الضرر، وأدعت الولايات 

حلي، ينبني على انتهاك إحدى المعاهدات الدولية، وبالتالي فإنه لا يلزم اللجوء إلى القضاء الم
البة الشك في أن المسالة التي أصبغت مط يساورهان الدائرة لا إوردت المحكمة على ذلك بقولها: "

، وأن  Machlett،Raytheon صابالولايات المتحدة ككل بصبغتها وتسودها هي الضرر الذي أ
صاف الضرر أصاب الشركتين داخل إقليم الدولة المدعى عليها، لذا فإنه يتعين استنفاد سبل الانت

  .(28)المحلية قبل اللجوء إلى المحكمة"
تؤكد على احترام قواعد  -ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية -وبهذا فإن هذه القاعدة

ولي اء الدوالقانون الدولي، كما أنها تؤكد احترام مبدأ سيادة الدول، إذ تجعل القضالقانون الداخلي 
ن لقانو ابمثابة درجة استئنافية للنظر في النزاع إذا لم يصل المضرور إلى حقه من خلال اللجوء إلى 

 والقضاء المحلي للدولة المدعى عليها.
 حترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إ2

ي من مبررات إعمال قاعدة ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية احترام مبدأ عدم التدخل ف
 لشؤون االشؤون الداخلية للدول، إذ أن إعمال القاعدة يؤدي إلى تجنب التدخل الدبلوماسي للدول في 
 مضيفةالالداخلية للدول الأخرى تحت غطاء الحماية الدبلوماسية، طالما أن القانون الوطني للدولة 

ن الأجنبي المضرور من الحصول ع لى يوفر الإجراءات اللازمة ووسائل الطعن المختلفة التي تمكِ 
 .(29)حقه وتعويض الضرر الذي أصابه من خلال المحاكم الوطنية للدولة

وفي مقابل وجوب احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإن القانون الدولي 
في الحماية المقررة للأجانب وحقوقهم  المساواة يفرض الالتزام على كافة سلطات الدولة في وجوب 



 

261 

 

 المفهوم العام لإساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية 
 
في مع المواطنين في الدولة، بحيث يكون من حق الأجنبي اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة  

  .(30)الدولة التي تعرض للضرر فيها من أجل الحصول على تعويض عن الأضرار التي أصابتها
  العمل على حفظ العلاقات الدولية. 3

أن  يؤدي تطبيق قاعدة ضرورة استنفاد الطرق الداخلية إلى حفظ العلاقات الدولية، إذ يمكن
لدولة والإجراءات المحلية، مما يحقق المصلحة لتحقق تلك القاعدة تسوية للنزاع من خلال الوسائل 

المضيفة إذ أن تعرض الأجنبي إلى ضرر ناجم عن فعل غير مشروع في إقليمها يؤدي إلى نشوء 
 التزام بضرورة تعويض هذا الأجنبي؛ وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية فضلًا عن تعرض العلاقات

ن مكن أات الدولية بينهم، لذا فإن هذه القاعدة يبينها وبين الدولة المدعية إلى تدهور في العلاق
تجنب حدوث قطع العلاقات بين الدول، وتضمن حصول المضرور على التعويض اللازم من خلال 

  .(31)القضاء المحلي
مما  فتطبيق تلك القاعدة بفعالية يؤدي إلى تقليل المنازعات المعروضة على القضاء الدولي،

 ا إذامقات الدولية ويحقق الأمن والسلم الاجتماعي، لا سيما في حالة يسهم في المحافظة على العلا
 ي.كانت المنازعات قليلة القيمة المالية، مما يمكن حسمها من خلال القضاء والقانون المحل

إلى  فضلًا عن أن اللجوء إلى الإجراءات القضائية الداخلية قد يسهِم بشكل كبير في الوصول
 القضاء المحلي يملك من الوسائل والإمكانات التي تمكنه من التحقيقحل عادل للنزاع، إذ أن 

لاف ومعرفة ظروف الواقعة المختلفة والوصول إلى الحقيقة والانتهاء من النزاع في وقت قصير، بخ
أن  نظر النزاع من خلال الطرق الدبلوماسية والدولية التي لا تملك وسائل التحقيق الداخلي كما

ائي من خلال القضاء الدولي يحتاج إلى وقت طويل، مما يضر بمصالح الوصول إلى حكم قض
 .(32)جميع الأطراف لا سيما الأجنبي الذي وقع عليه الضرر

 وبهذا فإن هذه القاعدة تمنح الدولة التي وقع منها الفعل غير المشروع الفرصة من أجل
ي امة مسؤوليتها الدولية فإصلاح الضرر من خلال محاكمها الوطنية، وبما يمنع فيما بعد من إق

 .(33)حالة عدم تعويض الأجنبي الذي وقع عليه الضرر
ذ إعمال الحماية الدبلوماسية أ تلك القاعدة التي تعد استثناء على  فيوهناك استثناءات 

الهدف من استنفاد طرق الطعن الداخلية أن تقوم الدولة التي وقع منها العمل غير المشروع وترتب 
عليه ضرر بأحد الأجانب، هو إتاحة الفرصة لهذه الدولة أن تقوم بنفسها بإصلاح الضرر طبقًا 

ته لتفعيل لقوانينها الداخلية ومن خلال محاكمها الوطنية، وذلك قبل أن يلجأ الشخص المضرور لدول
نظام الحماية الدبلوماسية واللجوء إلى القضاء الدولي، ويشترط القيام بهذا الشرط قبل اللجوء لتلك 

إلا أن هذه القاعدة أو هذا الشرط ترد  -الحماية الدبلوماسية أو القضاء الدولي -الوسائل الأخيرة
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طبيق قاعدة استنفاد عليه بعض الاستثناءات والتي تمثل في مضمونها حلولا لبعض صعوبات ت   دراسة استطلاعية

 طرق الطعن الداخلية، إذ أن هذه الاستثناءات تخفف من آثار هذا الشرط وصعوباته.
وقد دار الخلاف حول هذه الاستثناءات من حيث مضمونها وعددها، وسنُعرج على هذه 

اية الحم( من مشاريع المواد المتعلقة ب15الاستثناءات من خلال هذا الفرع انطلاقًا من نص المادة )
بل الدبلوماسية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي والتي تنص على أنه: "لا حاجة لاستنفاد س

 الانتصاف المحلية في الحالات الأتية:
إذا لم تتوافر على نحو معقول سبل انتصاف محلية للحصول على جبر فعال، أو  .أ

 لجبر.لا تتيح سبل الانتصاف المحلية إمكانية معقولة للحصول على ذلك ا
أن يوجد تأخير لا مسوغ له في عملية الانتصاف يعزى إلى الدولة التي يدعى  .ب

 أنها مسؤولة.
ي إذا لم توجد صلة وجيهة بين الفرد المضرور والدولة التي يدعى أنها مسؤولة ف .ج

 تاريخ وقوع الضرر.
أن يمنع الشخص المضرور منعًا واضحًا من اللجوء إلى سبل الانتصاف  .د

 المحلية.
تتنازل الدولة التي يدعى أنها مسؤولة عن شرط استنفاد سبل الانتصاف أن  .ه

  .(34)المحلية
والمادة السابقة قد اشتملت على خمس حالات تمثل استثناء على شرط ضرورة استنفاد طرق 

ي فملًا الطعن الداخلية، وبعض هذه الحالات تتعلق بالظروف التي لا تتوافر فيها المحاكم المحلية أ
ويتحقق ذلك في حالة إذا كانت أجهزة الدولة المسؤولة عن الضرر والمختصة بإصلاحه الجبر، 

نبي تتسم بالبطء في إجراءاتها، مما يجعلها وسيلة غير فعالة في إصلاح الضرر، ومن ثم يحق للأج
 بشرط المضرور في هذه الحالة اللجوء إلى دولته لمباشرة الحماية الدبلوماسية لصالحة دون التقيد

 .(35)تنفاد طرق الطعن الداخليةاس
إذَن يجب في جميع الأحوال أن تكون سبل الطعن الداخلية والمقررة للمضرور من أجل 
الحصول على تعويض عن الأضرار التي أصابته كافية وعادلة، ويقع عبء إثبات وجود هذه 

، اخليةالوسائل وكونها كافية وعادلة على الدولة التي وجه ضدها طلب الحماية وفقًا لقوانينها الد
ة م وجود وسائل كافية وعادلة؛ فإنه يحق لدولة الأجنبي المضرور أن تباشر الحمايوفي حالة عد

 .(36)القضائية أمام القضاء الدولي دون استنفاد طرق الطعن الداخلية الدعاوى الدبلوماسية أو 
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كذلك فإنه في حالة حدوث تأخير غير معقول من قبل الدولة المدعى عليها أثناء سلوك  

الأجنبي المضرور لطرق الطعن الداخلية؛ فيسقط هذا الشرط ويكون من حق دولة الأجنبي 
ا كان الدولية، ويترك للقضاء الدولي تحديد ما إذ والدعاوى المضرور ممارسة الحماية الدبلوماسية 

اقع من الدولة المدعى عليها غير معقول أم لا، وفقًا لظروف كل قضية ووقائعها التأخير الو 
 .(37)الخاصة

حقق كما تتعلق بعض هذه الاستثناءات بعدم توافر إمكانية استنفاد سبل الطعن المحلية، ويت
ة حيلولالذلك في حالة انعدام الصلة الوجيهة بين الفرد المضرور والدولة المسببة للضرر، وفي حالة 

 .(83)دون الانتصاف المحلي بسبب المنع من اللجوء عليه بمقتضى القوانين المحلية في الدولة
رق طأما الحالة الأخيرة فهي حالة تنازل الدولة المدعى عليها عن قاعدة ضرورة استنفاد 

ر عتبا، باالطعن الداخلية، إذ أن قاعدة التقاضي الوطني مقررة أساسًا لصالح الدولة المدعى عليها
تفاديًا ية، و أن هذا حقًّا لها احترام لسيادتها وحفاظًا على العلاقات الودية بينها وبين الدولة المدع

ق ن طريلرفع المطالبة الدولية في مواجهتها؛ فإن كل دولة تملك الحق في التنازل عن هذه القاعدة ع
لا و لية، ق بين أطراف المسؤولية الدو اتفاق معين، والأساس الذي يقوم عليه هذا الاستثناء هو الاتفا

ه إلى العرف الدولي.   يكون مردُّ
اق وهذا التنازل عن القاعدة إما أن يتم بصورة صريحة، وذلك بالنص على استبعادها في اتف

اد دولي، وإما أن يتم بصورة ضمنية يمكن الاستدلال عليها من القصد المتضمن للأطراف في استبع
ة ه القاعداء هذسيما في اتفاقيات التحكيم والعقود الدولية، وغالبًا ما يتم استثن تطبيق هذه القاعدة، لا

لدول في إطار الاتفاقيات الاقتصادية والعقود الدولية مع المستثمرين الأجانب، وذلك سعيًا من ا
 (39) النامية لإصلاح هيكلها الاقتصادي لحاجتها

 استخدام الحصانة الدبلوماسيةالطبيعة القانونية لإساءة  /المطلب الثاني
انة ن الطبيعة القانونية لإساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية بوصفها تابعة لوجود الحصإ

ي تشابهها فاذ من حيث الأصل تتميز باكتساب طبيعتها القانونية من حيث اكتساب الصفة الدولية 
 -إلى ثلاثة فروع وكالاتي:  قسمنا هذا المطلبعلى ذلك وبناءً الطبيعة الشخصية والموضوعية 

 الطبيعة الشخصية /الفرع الأول
نظمة ن عمل المبعوث الدبلوماسي، يرتبط بضوابط عرفتها الأعراف والتقاليد والقوانين والأإ

مته وكرستها أخلاقيات المهنة، وهي ضوابط يتقيد بها المبعوث الدبلوماسي إذا ما أراد أنجاز مه
ه ب عليالواج الالتزاماتوواجبه بكفاءة ونجاح وإذا رغب في بناء علاقات ودية وبناءة، وأن مثل هذه 

 العمل بها حرصا على مصلحة الدولة وسمعة المبعوث. 
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وهي الاحتفاظ بسر المهنة وأن لا يقدم أية معلومات عن المسائل التي تعرف عليها من    دراسة استطلاعية

بلة خلال القيام بواجباته المهنية، حتى لو ترك الوظيفة كما يجب احترام مؤسسات الدولة المستق
 (40) .ونظام الحكم فيها

إنجاز الدولة المستضيفة ملزمة بتقديم الحماية والامتيازات والتسهيلات الكفيلة بإذا كانت 
حها عمل المبعوث ونجاح الوطنية والأنظمة الداخلية وتكرس أهدافها في تمثيل بلده واحترام مصال
لال وبناء علاقات متينة ومستقرة، ومن بين هذه الواجبات، تجسيد صورة مشرقة لبلاده وشعبه من خ

لبلاده ري والمسؤول سته وتصرفاته في أطار العمل والمجتمع التي تعكس صورة الوجه الحضاممار 
ث لمبعو ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية واجبه، فإن استمرار هذه التسهيلات مكفول بالتزام ا

ما ل بها، بلمعمو ابواجباته الرئيسة تجاه الدولة الموفد إليها واحترام سيادتها واحترام القوانين والأنظمة 
بلد لا يتعارض مع الحماية والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، احترام قوانين ال

ن يكون ليه أوأنظمته، أن احترام قوانين الدولة المستضيفة وأنظمتها يعد واجباً أساسياً للمبعوث، إذ ع
طة و الاستهتار بها مهما كانت بسيأو اختراق هذه الأنظمة والقوانين، أ تجاوزحريصاً على عدم 

ة لعدالاومن هذه الأمور المتنوعة احترام قوانين المرور والانضباط وعدم إيواء وحماية الفارين من 
 (41) وحمايتهم والمجرمين المنتهكين لحرمة الدولة، عدم استغلال الحماية والامتيازات الممنوحة.

 الدبلوماسي تتمثل بتمكينه من أداء وظيفته ن منح الحصانات والامتيازات للمبعوثإإذ  
 (42) وحمايته.
ن هناك أعمالًا تظهر بين الحين والآخر وممارسات تتعارض مع الهدف حيث إحيث  

 الكسبيستغلها بعض المبعوثين للقيام بأعمال غير مشروعة كتجارة العملة أو تهريبها أو تزويرها و 
لممارسة هذه الأعمال غير المشروعة عن طريق  غير المشروع، أو تقديم التسهيلات والغطاء

ء عملاء محليين، وأن هذه الأعمال غير المشروعة تتعارض مـــع مهمة المبعوث وواجباته كما جا
عوث لا يجوز للمب) ، كما1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيــة لعام  (42بنص المادة )

وعلى  (.يها أي نشاط تجاري لمصلحته الشخصيةالدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لد
تاتاً دخل بالمبعوث الدبلوماسي في أداء واجباته أن يراعيها قبل الدولة المبعوث لديها، منها عدم الت

يها ففي الشؤون الخاصة للدولة الموفد إليها والامتناع عن مناصرة أي حزب من الأحزاب السياسية 
 . (43)حكومتها في أعمال ثورية ضد المساهمةوعدم 

ن من مهام المبعوث الدبلوماسي أن يعمل لصالح دولته إذ يمارس هذا العمل خارج حدود إ
دولته في دولة أخرى، وهذا يثبت أن المبعوث الدبلوماسي بطبيعة عمله يتوجب عليه التعامل مع 

ى في سيادة الدولة تتمثل النقطة الأولبواجباته، مهامه والقيام  مزاولةثلاث نقاط أساسية ومهمة عند 
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التي يمثلها، فهو يعمل لأجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية ويتماشى على وفق توجيهات  

 حكومته.
اجبه و أدية والنقطة الثانية فتتمثل في سيادة الدولة الموفد إليها فالمبعوث الدبلوماسي يقوم بت

ل في التدخ دستورها، ونظام الحكم فيها وعدمفي أطار احترام سيادة الدولة الموفد إليها، عليه احترام 
 شؤونها الخاصة.

ة لشرعياأما الثالثة فتتمثل في تحقيق التوازن بين النقطتين الأولى والثانية فهي تنصب حول  
ي لطبيعالقانونية والأحكام الدولية العامة التي تضبط النشاط الدبلوماسي من ناحية تنظيمية ومن ا

 ، وإلاتص بها المبعوث الدبلوماسي لا تتعارض وسياسة الدولة الموفد إليهاأن تكون المهام التي يخ
أصبح الأمر تدخلا في شؤون الدولة الداخلية، عليه يجب أن يكون الممثل الدبلوماسي محايدا 

ر ل أكثومجاملا في مهامه وواجباته ويتسم باللياقة الأخلاقية، كي يكون وجهاً ناصعاً وخير ما يمث
 (44) .قره لدى الدولة المستقبلةمن بعثة في م

في  نشير أخيراً إلى أن بعض الدول تقوم ولأسباب خاصة بتكليف ممثلها الدبلوماسي المعتمد
ي لمركز عمله أو لدى إحدى المنظمات الدولية الت المجاورةإحدى العواصم لتمثيلها لدى الدول 

( 5ة )النفقات استنادا إلى نص المادفي عاصمة الدولة المستقبلة وذلك لتخفيف  يكون مقرها الرئيس
عتمد ت. وهناك وجه آخر للتمثيل المتعدد، كأن 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

يينا ف( من اتفاقية 6عدة دول ممثل دبلوماسي وأحد بتمثيلها لدى دولة وأحدة، حيث أجازت المادة )
بصفة رئيس  هد من الدول أن تعتمد الشخص نفسهذا التمثيل إذ نصت عليه "يحق لعد 1961لعام 

 (45) بعثة لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المستقبلة على الشخص.
 الطبيعة الدولية /الفرع الثاني

دية الفر  تبنى نظام روما الاساس العديد من المبادئ القانونية الجنائية ومنها مبدأ المسؤولية
لنظر االدولي المعاصر اقر المسؤولية الجنائية الدولية الشخصية دون للأشخاص، فالقانون الجنائي 

 (46) إلى مركزهم الوظيفي.
اء فالحصانة الدبلوماسية تعد بلا شك استثناء على الأصل العام، أي الحصانة تشكل استثن 

ءه إعفا لمن قواعد الاختصاص القضائي للدولة المعتمد لديها فتمتع الدبلوماسي بالحصانة لا تمث
نا ة فييمن المسؤولية الجنائية الدولية في حال قيامه بالتجاوزات لمهامه المنصوص عليها في اتفاقي

 (47) للعلاقات الدبلوماسية.
وإن مبدأ احترام حصانة المبعوث الدبلوماسي يعد من المبادئ المستقرة في ضمير المجتمع 
الدولي المعاصر، واستناداً إلى هذه الحصانة الدبلوماسية في استغلالها لارتكاب جرائم خطيرة على 
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 المستوى الدولي، وبما أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة دولية دائمة وتختص بالنظر في   دراسة استطلاعية

الجرائم الدولية المحددة على سبيل الحصر وهي )جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان 
  (48)وجرائم الابادة الجماعية(.

( من 72وللمحكمة الجنائية الدولية ولاية على الأفراد حيث نصت الفقرة الثانية من المادة )
ة الحصانات أو القواعد الاجرائي للا تحو نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على )

ية الخاصة التي ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء أكانت في إطار القوانين الوطنية أم الدول
 (49) دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص(.

 اعدحيث نجد هذه المادة ركزت على محاكمة المبعوث الدبلوماسي المتمتع بالحصانة وفقا لقو 
ال في ح القانون الدولي العام والقانون الداخلي، وأن أحكام هذه المادة قد أثارت إشكالا لأي دولة

قيامها بالمصادقة على نظام روما الأساسي، وذلك لأن دساتير الدول تنص على منح الحصانات 
لممثلي الدولة، ويختلف الأشخاص من دولة إلى اخرى، أي أن الحصانات تختلف بحسب دستور 
كل دولة، فيجب على كل دولة قبل المصادقة على نظام روما التأكد ما إذا كانت دساتيرها لا 

مع أحكام النظام الأساسي الخاصة بالحصانات، وخير مثال على ذلك عدم دخول العراق  ضتتعار 
حكام وأ 2005في اتفاقية أحكام روما وذلك لوجود تعارض بين أحكام الدستور العراقي النافذ لسنة 

 . (50)نظام روما الأساسي
ية ( الفقرة الثانية من النظام الاساس للمحكمة الجنائ27نستخلص مما سبق أن نص المادة )

ن ( م29الدولية قد أثارت إشكالًا آخر، فلتناقض الواضح بين المادة المذكورة أعلاه وبين المادة )
 زجو المادة التزاما دوليا لا يحيث تضمنت هذه  1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 

 (51) بموجب هذه المادة القبض على المبعوث الدبلوماسي لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

ها بعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى ثبوت الصفة الدولية في الحصانة الدبلوماسية بوصف
إلى استخدام حصانته تمارس على نطاق دولي، فهل يجوز أن يسلم المبعوث الدبلوماسي المسيء 

جابت االدبلوماسية والمتمتع بها والذي يمارس مهامه الدبلوماسية في الدولة المعتمد لديها، حيث 
شرة ( من النظام الاساس للمحكمة الجنائية الدولية وقررت عدم قدرة المحكمة على مبا98المادة )

دولة الشخص الذي يخضع  اختصاصها القضائي الا إذا تمكنت المحكمة من الحصول على موافقة
إلى جنسيتها والمتمتع بالحصانة الدبلوماسية وترك اجراءات القبض على الدبلوماسي للسلطات 

 (52) الوطنية في كل دولة.
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 الطبيعة الموضوعية /لثالفرع الثا 

سي ن للحصانة الدبلوماسية نطاقا موضوعيا يتمثل في المبعوث الدبلوماسي بوصفه الدبلوماإ
 ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية وأعضائها والموظفين بالقنصلية ومقر البعثة والحقائببما في 

هم نتقالابما فيه ومقراتهم وحقائبهم الدبلوماسية ووسائل  اً موضوعي اً الدبلوماسية كما أن لها نطاق
مام أعطاء تلك الحصانة إ ونطاق مكاني يتحدد بمقر البعثة وحدود الدولة المستضيفة الواجب عليها 

ل قضائها الداخلي ونطاقا زمانيا يتمثل في المهلة التي تعطي فيها الدولة وتوافق على التمثي
 جب أنالدبلوماسي للدولة المرسلة، وكذلك يرجع الامر إلى إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية في

لحصانات يتم الاتهام بالإساءة في الحدود الموضوعية ومن حيث الأشخاص المتوفر لديهم تلك ا
لي ومقراتهم وعائلاتهم وحقائبهم ويتمحور موضوع الاساءة حول الحصانة والنظام الاجرائي الداخ

ام للدولة المستضيفة اما ما عدا ذلك من اعمال خارجة عن ذلك النطاق فلا يعد الخروج على النظ
مقتضى إساءة لاستخدام السلطة بل هو عمل غير مشروع يحاسب عليه الفاعل ب هالقانوني في

 القوانين المنظمة له.
ولية الطبيعة الموضوعية لإساءة استخدام الحصانة تثبت إلى جانب الطبيعة الدولية المسؤ  إن

لي الدو  وقد عرف شراح القانون في القانون  ،الدولية للمبعوث الدبلوماسي ودولته المسؤولية الدولية
لقانون ارتبه فنجد من عرفها "بأنها الجزاء القانوني الذي ي اتمبدأ المسؤولية الدولية بعدد من التعريف

 . (53)الدولي على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون لالتزاماته الدولية"
وعرفت أيضا "بأنها ما ينشأ نتيجة عمل مخالف لالتزام قانوني دولي ارتكبه أحد أشخاص 

 تعويض ما يترتب على هذا العمل من ً  لشخص دولي آخر وأن غايتها اً القانون الدولي وسبب ضرر 
 .(54)ضرر"

لتي اكما عرفها الدكتور محمد طلعت الغنيمي "بأنها نظام قانوني يكون بمقتضاه على الدولة 
ل ينسب إليها فعل غير مشروع طبقا للقانون الدولي التزام بإصلاح ما ترتب على ذلك الفعل حيا

 .(55)الدولة التي ارتكب هذا الفعل ضدها"
 نجد أن الدكتور محمد حافظ بين تعريف الفقه الغربي للمسؤولية الدولية من خلال كتابه

لالتزام ينشئ ا ذ قام الفقه الغربي بتعريف للمسؤولية الدولية على أنها "المبدأ الذيإلدولية االمسؤولية 
يب دي دبالتعويض عن كل انتهاك للقانون الدولي ترتكبه دولة مسئولة ويسبب ضرارا وذكر الأ

شروع مفيشر" بأنها فكرة واقعية تقوم على التزام الدولة بإصلاح النتائج المترتبة على تصرف غير 
 .(56)منسوب إليها "



 

268 
 

 2023ن الأول/ كانو / الثامنة عشرة السنة (50) العدد                             رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
 ينسب كما عرفها الفقيه الفرنسي "شارل روسو" بأنها "وضع قانوني تلتزم بموجبة الدولة التي   دراسة استطلاعية

ب ارتك الضرر الذي لحق بالدولة التي إليها ارتكاب فعل غير مشروع وفقاً للقانون الدولي بأن تصلح
 في مواجهتها هذا الفعل".

رتب ف المسؤولية الدولية على أنها التزام يتمن الممكن أن تعر   أنهمما سبق يرى الباحث  
ذلك العمل  على شخص من أشخاص القانون الدولي نتيجة قيامة بعمل أو امتناعه عن عمل مشكلاً 

ب يرت وبالتناوبكان هذا العمل مشروعا أو غير مشروع أمسبب الضرر وسواء و خلال بالتزام دولي إ
 ذلك العمل التعويض.

ة ويفرض القانون الدولي على أشخاصه التزامات واجبة النفاذ شأنه شأن الأنظمة القانوني
ية الأخرى فإذا تخلف الشخص القانوني عن القيام بالتزامه ترتب على تخلفه تحمل تبعية المسؤول

 دولية لامتناعه من الوفاء به.ال
ن عرف بين ارتباط الالتزام الدولي بحكم الضرورة بالمسؤولية الدولية أمر مسلم جرى عليه الإ 

ية الدول ونصت عليه صراحة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ومن هنا نستنتج أن الطبيعة القانون
ها ارتكاب عمل غير مشروع مخالف للمسؤولية الدولية تتمثل بوجود عناصر معينة لأعمالها من

 كان هنا إذا ةلقواعد القانون الدولي وينسب هذا إلى أشخاص القانون الدولي ويسبب ضرراً ولا عبر 
 ظامهاهذا العمل متفقا مع أحكام القانون الداخلي وبالتالي لا يؤدي إلى مسؤولية الدولة وفقا لن

فقا تستطيع أن تتحلل من المسؤولية الدولية و ن الدولة لا إالداخلي مما دفع الكثير إلى القول 
 (57)."لنظامها الداخلي

تعلق أنه ليس هناك تلازم ما بين القانون الدولي والقانون الداخلي فيما ينستخلص مما سبق 
 ة علىبالمسؤولية فالقانون الدولي لا يعرف الا الجزاء ضد أشخاص القانون الدولي فيقرر المسؤولي

يقاع الضرر وبالتالي فرض التعويض على عكس القانون الداخلي فلا بد إالشخص المسؤول عن 
 .(58)من تقرير المشروعية أو البطلان

لك المسؤولية الدولية لا تقع إلا بين أشخاص القانون الدولي ولا تقع ت وصفوة القول: إن
ية سؤولة هذه المالمسؤولية إلا على عاتق أحد هؤلاء الأشخاص ولا تتقرر الا لصالحهم ولا يمكن اثار 

ساس ألقيام المسؤولية الدولية لا بد أن يقع فعل يصلح في نظر القانون الدولي ، و الا عن طريقهم
رار ضإللمسؤولية الدولية وأن ينسب هذا الفعل لدولة من الدول أو منظمة دولية. وأن يترتب عليه 

ر المسؤولية الدولية ما لم تتوافبشخص آخر من أشخاص القانون الدولي العام. ولا يتصور قيام 
 :الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بينهما وصر ثالث وهنع
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و أ: وهو السلوك الدولي الضار والذي ينطوي على الخروج عن المألوف من جانب الدولة الخطأ. 1 

لم و أكان هذا الفعل انتهاكا للالتزامات الدولية أصدور فعل من أحد أشخاص القانون الدولي سواء 
عد يكن، ويقصد به الفعل غير المشروع دوليا ويعرف بأنه "العمل المخالف أو غير المتفق مع قوا 

 و عدمهو إما انتهاك دولة لواجب دولي، أ اً القانون الولي العام" أي أن الفعل غير المشروع دولي
ا تهاكيتضمن ان تنفيذها لالتزام تفرضه قواعد القانون الدولي ويمكن تعريفه أيضا بأنه: "ذلك الذي

كان واء أالالتزامات الدولية س إحدىقواعد القانون الدولي العام أيا كان مصدرها أو إخلالا ب حدىلإ
 لدولي."، ويشترط لوجود هذا العمل أن ينسب إلى أحد أشخاص القانون ااً يجابيا أو سلبيإهذا الفعل 

 .(59)وأن يخالف أحد الالتزامات الدولية 
يحصل الضرر لأحد أشخاص القانون الدولي العام، ويعد الضرر من أهم : يجب أن الضرر. 2

حق عناصر المسؤولية الدولية وأبرز شروطها، ويقصد بالضرر في القانون الدولي العام "المساس ب
 .(60)أو بمصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي العام"

 ايتهمأي أن الضرر قد يصيب الدولة أو المنظمة ألدولية أو الأفراد، الذين تتدخل دولهم لحم
هانة ما ماديا )كالاعتداء(، أو معنويا كإإعن طريق ما يعرف بالحماية ألدبلوماسية ويكون الضرر 

ير ا غممثلي الدولة في الخارج ويتعامل القانون الدولي من ناحية التعويض عن الضرر المباشر أم
 المباشر فال يعوض عليه.

نون نة القاتبين المادة الثالثة من مشروع لج :الإسناد أو العلاقة السببية بين الفعل والضرر. 3
 قانون الدولي مسؤولية الدول بما يتعلق بالفعل غير المشروع دوليا أن ينسب إلى الدولة بمقتضى ال

حد جاه أ، ذلك يلزم لتحريك المسؤولية الدولية تألدولي وأن يشكل انتهاكا لالتزام الدولة على اخرى 
أشخاص القانون الدولي إسناد الفعل غير المشروع دولياً إلى شخص مرتكب هذا الفعل وعملية 

ثبت الإسناد هذه هي عملية ذهنية قانونية تتعلق بالإثبات اذ على المدعي أو طالب التعويض أن ي
مسبب للضرر قد صدر عن الشخص المدعي عليه أن الفعل غير ألمشروع أو الفعل المشروع ال

لية فإن المسؤو  ودون توافر هذا الشرط إضافة إلى شرط علاقة السببية المباشرة بين الفعل والضرر
  (61).الدولية لا تكون قائمة ولا يمكن الحكم بالتعويض أو القضاء بأي أثر قانوني للمسؤولية

 الدبلوماسيةاستخدام الحصانة  شكال إساءةأ /المبحث الثاني
ا ن القانون الدولي هو الذي كفل وجود الحصانات الدبلوماسية ونظمها وعمل على تقنينهإ 

 .بمقتضى الاتفاقيات والمواثيق الدولة وهو أيضا الذي حرم الجريمة الدولية
ع ولا شك في أن هذا الانتشار الواسع للحواسيب الآلية وشبكات الاتصال الخاصة بها   وسَّ

من المجال الذي يمكن للجرائم الدولية أن تُحدِث أثرها فيه، فأصبح هذا النوع المستحدث من  اً كثير 
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الجرائم يعبر الحدود ليُلحِق الضرر بالعديد من الدول والمجتمعات، ولم يعد يتمركز في دولة معينة    دراسة استطلاعية

في الاتصالات ودخول جميع ولا يوجه لمجتمع بعينه نتيجة التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة 
فئات المجتمع إلى قائمة مستخدميها فلم يتردد المنحرفون منهم في استغلالها لأغراض دنيئة، فهي 

حدة تقع اأكثر من شخص في دول مختلفة في ارتكاب جريمة و  يسهمجرائم عابرة للحدود وقد 
 .(62) ضحيتها عددا من الأفراد يقيمون في ببلدان متعددة

ء ويزيد من خطورة تلك الجرائم أن يكون الفاعل ممن يمتلكون الحصانة الدبلوماسية فيسي 
التجسس الدولي أو إساءة استخدام  ،استخدام تلك الحصانة بأكثر من صورة قد تكون بارتكاب

دولة إساءة المبعوث الدبلوماسي من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لل الحقيبة الدبلوماسية أو
يفة، وسوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نبين في الأول الخروج على واجبات المض

 الوظيفة الدبلوماسية، والثاني نتناول فيه إساءة
 ن خلالمإساءة المبعوث الدبلوماسي استخدام الحقيبة الدبلوماسية، اما المطلب الثالث تناولنا فيه 

 -ما يلي:وك التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة
 الخروج على واجبات الوظيفة الدبلوماسية /الأول المطلب

م لا بد أن يلتزم المبعوث الدبلوماسي بمقتضيات وظيفته وأن يكون من ضمن اعماله استخدا
 حصانته الدبلوماسية في حدود الشرعية القانونية.

مجموعة من القواعد المنصوص عليها  بأنهاالشرعية الدولية في مفهومها الموسع  وتعرف 
م الام في الاتفاقيات الدولية والمستقرة في العرف الدولي وفي المبادئ العامة للقانون المعبر عن

 .(63)المتمدنة والقرارات الدولية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية
بل قتقر عليها من مجموعة من القواعد القانونية والعرفية المس اأنه ىوهناك من يعرفها عل

ة لدولياالجماعة الدولية والتي يقوم عليها النظام العام الدولي والي علي ضوئه يكون تصرف الجماع 
ة لجماعامتفقا مع الشرعية الدولية والقواعد والمبادئ فهي حسن النية في التعامل مع الدول وأعضاء 

 لاقاتيمة وحظر استخدام القوة في العالدولية ومنها تسوية النزاعات الدولية بإتباع الحلول السل
تكون لتي يالدولية وتحريم الاستيلاء علي اراضي الغير بالقوة وغيرها من المبادئ والقواعد الدولية ا

  .(64)منها النظام العام العالمي والتي استقر عليها ضمير ووجدان الجماعة الدولية
تعني جميع مصادر القانون الدولي وعليه فإن مفهوم الشرعية الدولية بمفهومها الواسع 

وبالتالي فإن حصر مشروعية قرارات مجلس الأمن باتساقها مع أحكام الميثاق من شأنه الوقوع في 
ساسيين الأول يتم فيه التركيز من الجانب العملي علي نصوص الميثاق وترك الجانب أ نخطري

علي العدل اما الخطر الثاني فإنه  الآخر المتمثل في القانون الدولي وهذا ساعد في تغليب القوة
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يتحمل فيه اتخاذ موقف رفض شامل للشرعية وهذا في بعض الاحيان يكون من طرف الدول  

أن القانون يعرقل مصالحها السياسية  إلىالكبرى لأن لها قدرات مادية كبيرة وبالتالي فهي تنظر 
بأن القانون الدولي لا ينصفها  والاقتصادية أو من الشعور الذي ينتاب الدول المتوسطة والصغرى 

 نتجدر الاشارة أولا الي أن الشرعية الدولية لها معنيا .(65)وأنه مفروضا عليها بحكم منطق القوة
الأول عضوي والثاني موضوعي وينصرف المعنى العضوي الي أشخاص القانون الدولي التي يستند 
إليها اختصاصات ذات صبغة دولية وفقا لنظام القانون الدولي اما في المعنى الموضوعي فيتحدد 

من جانب  بالقواعد القانونية الدولية أي المواثيق والأعراف الدولية التي جرى اقرارها والاعتراف بها
، (66) الجماعة الدولية والتي تتمثل في الوقت الحالي في منظمة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها

والشرعية الدولية في علم القانون تعني مطابقة التصرف أو الفعل للنص أو الحكم أو القاعدة 
 ن في مصدرها.و القانونية أو القاعدة العرفية المجمع عليها ولا مطع

ونية فقهاء القانون الدولي تفسير الشرعية الدولية من خلال تطبيق القواعد القان حاولوقد 
قوم لإرساء السلم والأمن الدوليين عن طريق القاء المسؤولية علي الدولة التي تخرق القانون وت

، أي أن الشرعية الدولية هي عبارة عن (67) بأعمال غير مشروعة تسبب ضررا للمجتمع الدولي
ذه القاعدة الملزمة في العلاقات الدولية وهي تعني في المنظمات الدولية تطابق قرارات همصدر 

 ، ويري بعض الفقه أن الشرعية الدولية ترمي الي وجود نص أو حكم أو(68) المنظمات ودساتيرها
طلق قاعدة عرفية مجمع عليها فإنه من غير المنطقي النظر إليها في حالة الحركة فتلك القاعدة ي
حركة عليها مصطلح الشرعية الدولية في حالة السكون اما إذا انتقلت من حالة السكون الي حالة ال

ه حقا شرعيا نصت علي دأو التطبيق فإنها هنا تأخذ صفة المشروعية فمثلًا حق تقرير المصير يع
أو  روعاأنه مش ىكل المواثيق الدولية والمعاهدات ولكن عندما يطبق هذا الحق فإنه ينظر إليه ال

 .(69)غير مشروع وليس شرعيا أو غير شرعي لأنه شرعي بالأصل
ويعد التجسس الدبلوماسي أحد أشكال إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية، وأن من أهم 

 (70) صور التجسس في القانون القديم هي التجسس العسكري والتجسس الدبلوماسي.
واكثرها أهمية، فكل دولة تحاول الحصول على ويعد التجسس العسكري أول أنواع التجسس 
فالهدف من التجسس العسكري الكشف عن ( 71) معلومات عسكرية عن الدولة الصديقة أو المعادية.

لكثير وقد أهتمت ا (72) اسرار الدفاع والخطط الحربية والتعرف على نوع الاسلحة ومقاديرها ومواقعها
موال وانشأت مكاتب خاصة للتجسس، ولايقتصر من الدول بالتجسس العسكري، حيث رصدت الا

التجسس العسكري في حالة الحرب بل يفعل في زمن السلم، تحسباً لوقوع الحرب وتوخي الحذر 
 (73) الدقيق من أجل تحقيق المخططات العسكرية
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تعون "تلك النشاطات التجسسية التي يمارسها الأفراد المتمأما التجسس الدبلوماسي يقصد به    دراسة استطلاعية

ز بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المتمثلة في جمع المعلومات بطرق غير قانونية"، ويتمي
التجسس الدبلوماسي عن غيره من أنواع التجسس في أنه تجسس وقت السلم اذ أنه في أوقات 

ي وأن من مهام المبعوث الدبلوماسي الأساسية ه ،(74)الحروب تقطع الدول علاقاتها الدبلوماسية
المعلومات بالوسائل المشروعة للدولة المضيفة، ولا يجوز تجاوز حدود مهامه بحيث تصبح  جمع

 .(75)على الدولة المضيفة ذات خطورة هنشاطات
وتعد جريمة التجسس من أخطر الجرائم التي تمس أمن الدولة، واكثرها ضرراً فهي تشكل 

بسبب  مكافحة التجسس من المهام الصعبة،انتهاكاً للسلامة الاقليمية لسيادة الدولة، وتعد عملية 
ن مولتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة يمكنه ، (76) التطور الذي جرى بعمليات التجسس الحديث

سرقة بالنشاطات المتعلقة ، (77)مباشرة العديد من الأعمال التجسسية منها النشاطات الاستخباراتية
 وقد ساعد على تلك الانشطة الاستخباراتية تشعب ،التكنولوجيا الحديثة والنشاطات التخريبية

الاتصالات بين الدول والتطور التكنولوجي في صناعة الاسلحة الجديدة، حيث اقتضت المصالح 
الأمنية لتلك الدول أن تبعث مجموعة من ضباط المخابرات ضمن اعضاء السلك الدبلوماسي من 

 . (78)الدبلوماسي المحترف الحصول عليها أجل الحصول على المعلومات السرية والتي تصعب على
عد لذي يوسنعرض أهم النشاطات المتعلقة بسرقة التكنولوجيا الحديثة التي يرتكبها الدبلوماسيون وا 

  -من أمثلة التجسس الدبلوماسي:
ام قيام مجموعة من الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى موسكو بالتجسس الدبلوماسي ع -

القواعد العسكرية والهدف منها تحقيق في عملية شراء مواد نووية واسلحة على  1996
 . (79)حديثة من المافيات الروسية لصالح عملاء الجيش الايرلندي

، لدولةأما النشاطات التخريبية والتي اعتبرت اخطر أنواع النشاطات واكثرها ضرراً على أمن ا
لة لية كقلب نظام الحكم للدولة، ومن أهم الأمثوقد تؤدي هذه النشاطات إلى حدوث اضطرابات داخ

 -على تلك النشاطات:
لتهم بتهمة التآمر ومحاو  نبطرد طائفة من الدبلوماسيين الأمريكيي 1981قيام زامبيا عام  -

ت تغيير نظام الحكم في زامبيا، وقد تم القاء القبض في وقتها على قسم من ضباط القوا
 (80) المسلحة من الجيش، والمشتبه بهم باشتراكهم في المحاولة الفاشلة.

ونستخلص مما سبق أن المبعوث الدبلوماسي قد يرتكب التجسس في واقع الحال، عن  
طريق قيامه بجمع معلومات سرية وبوسائل غير مشروعة، والعوامل التي تساعده على ممارسة 

يفة، التجسس الدبلوماسي تمتعه بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تقدمها له الدولة المض
الدبلوماسي تعد من الناحية الجوهرية من أشكال إساءة استخدام الحصانة  فعملية التجسس

 الدبلوماسية.
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 إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية /الثاني المطلب 

الحقيبة الدبلوماسية هي "حافظة أو مظروف أو ما شاكلها تستخدمها الدولة في تبادل 
، وتشمل الحصانات التي تمنح للمبعوث (81)رسائلها مع بعثتها الدبلوماسية في مقرها بالخارج

 يعملهالدبلوماسي بالإضافة إلى شخصه وعائلته ومقر البعثة الدبلوماسية الحقيبة التي يستخدمها ف
في  عملهاوالتي توصف بوصفه أي الدبلوماسية ويه تمتد إلى كل ما يلزم البعثة الدبلوماسية لقيامها ب

ائل تتوفر شروط في تلك الحقيبة كعدم اشتمالها على رسباسمها ويجب أن  والمفاوضةتمثيل الدولة 
تضي خاصة بالنقد الاجنبي لاستثماره بالتجارة أو تحوي مواد محظورة دوليا أو مخدرات وهو ما يق

وماسية ولا ريب أن الأوراق الدبل معاونهغلاق الحقيبة بإشراف رئيس البعثة أو إ تولية شخص ذي ثقة 
لحقيبة التي يحملها الدبلوماسيون وتحوي عدة طرود ضخمة تزن تكون في حجم محدود لذا عدت ا

أو  حقيبة مشبوهة لأن حقيبة بهذا الحجم يمكن أن تحوي مواد خطرة غراممن مئة إلى خمسمائة كيلو 
 متفجرات لا سيما في عصر النهضة والتقدم التكنولوجي مما قد يدفع ضعاف النفوس من العاملين

مور ، وقد حدث تلك الا(82)استخدام الحماية المقررة لتلك الحقيبة بالسلك الدبلوماسي إلى إساءة
وليست من خيال الكاتب اذ أنه في الحرب العالمية الأولى وجد أن حملة البريد الالماني في 

، وهو (83) الاراضي السويسرية كانوا يحملون المتفجرات في الحقائب المختومة الخاصة بهم وبعملهم
 ضيفة فتقوم بالاحتجاج لدى الدولة المرسلة أو تطلب بسحب المبعوث عندما يثير الدولة المست

 .(84)ه شخصا غير مرغوب فيهوصفثبوت مسؤوليته أو تأمره بمغادرة البلاد ب
ى ة إلهذه الوسيل لواستناداً إلى ما سبق، تحدد الدول حجم الحقيبة الدبلوماسية حتى لا تتحو 

نموذج دبلوماسي للتهرب من الكمارك أو دخول ممنوعات أو خروجها، وما استقر عليه العرف 
م ويجب أن يترك تحديد حج (85) كيلو غرام. 30-20 نالدولي أن يكون الحقيبة الدبلوماسية ما بي

 (86) المضيفة. الحقيبة الدبلوماسية إلى الانظمة الداخلية لكل من الدولة المعتمدة والدولة
 ا بينوترتيباً على ذلك، يمكن القول بأن إساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية يجب أن نميزه

  -حالتين أساسيتين:
على  تستخدم الحقيبة الدبلوماسية من أجل تحقيق مكاسبهم الشخصية، وخير مثال -:الحالة الأولى

في  رثوفضلًا عن كون هذه الحالة لا تؤ  النقدية،ذلك تهريب المعادن الثمينة والمخدرات والعملات 
قد العلاقات السياسية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة لأن الغرض شخصي وليس سياسيا، و 

الحصانة عنه حيث يأخذ  طتبادر الدولة التي يخضع الدبلوماسي لجنسيتها عن استعدادها لأسقا
 (87) القانون مجراه في الدولة المستقبلة.
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مثل تالتي استخدام الحقيبة الدبلوماسية من أجل تهريب المواد غير المسموح بها و  -:الحالة الثانية   دراسة استطلاعية

ظام ناعتداء مباشرا على أمن الدولة المستقبلة، كإدخال الاسلحة والمتفجرات التي تؤدي إلى قلب 
 (88) الحكم في الدولة.

ت وماسية، حيث استطاعت السلطاوفيما يأتي نعرض أهم أشكال إساءة استخدام الحقيبة الدبل
بضبط دبلوماسي تايلندي  9/4/1982الجمركية في مطار شيكاغو في الولايات المتحدة بتاريخ 

بة معتمد لدى الولايات المتحدة، وقد حاول تهريب كمية كبيرة من المخدرات وذلك عن طريق الحقي
سي بلوماء التحقيق تم الكشف أن الدالدبلوماسية والتي تقدر قيمتها بنحو عشرين مليون دولار، واثنا

المذكور اعلاه كان يتقاضى اجور عمولة مقدارها عشرة آلاف دولار عن كل شحنة مخدرات قام 
 قديمهبتهريبها عن طريق الحقيبة الدبلوماسية، وقد تنازلت دولته التي يخضع لها عن حصانته وتم ت

جال ر كبيرة من الاسلحة والتي عثر عليها إلى المحاكم الامريكية لمحاكمته، وكذلك تم ضبط كميات 
في منزل أحد الدبلوماسيين العراقيين، بعد أن ثبت الاسلحة تم  1973الأمن في باكستان عام 

مال شن في تهريبها بواسطة الحقيبة الدبلوماسية العراقية لغرض ارسالها إلى الثوار في اقليم بلوخستا
لعراقي شخصا غير مرغوب فيه من قبل السلطات باكستان، مما دعا إلى اعتبار الدبلوماسي ا

 (89) الباكستانية.
لة للدو  في الشؤون الداخلية من خلال التدخلإساءة المبعوث الدبلوماسي /الثالث المطلب

 المضيفة
وقد  ،الداخلية للدول من المبادئ المستقر حظرها في القانون الدولي ؤون التدخل في الشيعد  

( يقضي بعدم خروج المبعوثين 41للعلاقات الدبلوماسية نص المادة )أفردت اتفاقية فيينا 
 (90) الدبلوماسيين على القوانين المعمول بها في الدولة المستقبلة.

ا : تدخل يهدف إلى إجبار الدولة الموجه إليهويعرف مصطلح التدخل الدولي الانساني بأنه
دود توافقة مع المتطلبات الإنسانية في حلكي تقدم للأفراد المقيمين على إقليمها المعالجة الم

 أن يحل المتدخل محلها ليضمن تقديمها لهم، ويعرف في قاموس العلاقات الدولية استطاعتها أو
 (، فقرة02بأن فكرة واجب التدخل الإنساني فرض على مبدأ السيادة المنصوص عليه في المادة )

ثلما مي حالة كارثة طبيعية أو كارثة بيئية، (، من الميثاق وبهذا فقد قيل التدخل الإنساني ف07)
م، كما أن هناك حالات أكثر حساسية عندما  1988حدث أثناء الزلزال الذي ضرب أرمينيا سنة 

 (91)يكون التدخل لصالح شعوب مقموعة من طرف الدولة.
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الم أما في قاموس السياسة نجد أن التدخل الإنساني وأحد من المفاهيم المثيرة للجدل في ع 

السياسة، وهو غير متفق عليه على نحو مشترك، وقدمت بشأنه تعريفات عدة، يمكن أن نسوق 
 أهمها فيما يأتي: 

 دولةمي الفيعرف التدخل الإنساني استنادًا إلى أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يح
 في -( من الميثاق07(، فقرة )02المادة ) –ضد التدخل من طرف أي دولة أخرى أو الأمم المتحدة

الشؤون التي تدخل في الاختصاص الوطني، غير أن الضرورات الإنسانية وحماية حقوق الإنسان 
 (92)طرحت مسألة الحدود التي يجب وضعها لهذا المبدأ.

و أ(، أن التدخل الإنساني يعرف على أنه: التهديد بالقوة eJ.L.holzgrefويرى هولزغرف ) 
استعمالها ضد دولة ما من طرف دولة أو مجموعة دول، بهدف منع أو إيقاف الانتهاك الخطير 

ق و تطبأوالمنتشر لحقوق الإنسانية الأساسية للأفراد، حتى لو كانوا من مواطني الدولة التي تمارس 
 (93) .عليها القوة ودون ترخيص منها

ل وعليه يمكن تعريف التدخل العسكري الإنساني بأنه التدخل الموجه ضد دولة متهمة بإعما
م القسوة والتعذيب ضد مواطنيها وغيرهم ممن يتواجدون على إقليمها بطريقة فيها إنكار لحقوقه

 (94)الإنسانية الأساسية وبشكل يصدم الضمير الإنساني.
دول حوال وشروط معينة ومن قبل الألا يكون مباحا الا في  بيانهوالتدخل الدولي كما سبق 

في  والمنظمات الدولية المعنية وذلك لإغاثة اللاجئين والضحايا ومساعدة المهجرين والجرحى اما
حالة التدخل في الشئون الداخلية من قبل المبعوث الدبلوماسي فإن ذلك يعد من قبيل إساءة 

 ساءة.ثار تلك الإآية وينتج استخدام حصانته مما يرتب المسؤول

ولذا فإن التدخل الدولي غير المشروع محرم على الموظف الدبلوماسي وعلى دولته بموجب 
أن اختصاص الأمم المتحدة يشمل كل ما يقرره القانون الدولي من مواضيع قوانين وأعراف دولية إذ 

دول، وفي مقدمتها مواضيع دولية، حتى ولو كانت هذه المواضيع داخلة في الاختصاص الداخلي لل
، والواقع (95) فقط على الميثاق قاصر  يمكن القول أن اختصاص الامم المتحدةحقوق الإنسان ولا

 ،خراج مسائل حقوق الإنسان من قائمة الاختصاص الداخلي للدولإكد أالعملي للمجتمع الدولي 
من الأصل  وبالتالي جواز التدخل من قبل الأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان استثناءً 

"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم  ( من الميثاق التي نصت على7الفقرة  /۲)ة الوارد في الماد
هذا  نأالمتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما،... على 

بتطبيق الفصل  فهنا تدخله مشروط   المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع"
أصبح مبدأ عدم التدخل قاعدة قانونية مهمة بصورة وقد  ،(96) نسانالسابع لوقف انتهاكات حقوق الإ
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دد من قرارات وبعد صدور ع ،م 1945رسمية من خلال النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة عام    دراسة استطلاعية

القانونية بين الدول الأعضاء  المساواة ( بمبدأ 1/2الجمعية العامة في هذا الشأن، فقد أقرت المادة )
في السيادة بين جميع أعضائها، وقد أقر مؤتمر  المساواة التي نصت على أن تقوم الهيئة على مبدأ 

قانونية حتى تتمكن  متساويةبأنها تشمل الدول  ،في السيادة المساواة سان فرانسيسكو تفسير عبارة 
وكذلك  ،السيادة الكاملة، كما أن شخصية الدولة مصونة اكل دولة بالتمتع بالحقوق التي تضمن له

 .(97)سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي

 ن عاو لتواكما أصدرت الجمعية العامة إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية 
م بعد االذي تضمن مبدأ خاصً  ،م 1970( لعام 2625ا لميثاق الأمم المتحدة رقم )بين الدول وفقً 

ية التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية للدولة من خلال النص على أن )ليس لأ
الشؤون  ولأي سبب كان في ،دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ولة دالذي يستهدف شخصية  ،ولذلك فالتدخل بكافة أشكاله (؛الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخرى 
و أا للقانون الدولي، ولا يجوز لأية دولة استخدام التدابير السياسية وعناصرها يمثل انتهاكً 

ة سياديسة حقوقها الالاقتصادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على النزول عن ممار 
ة أو للحصول منها على أية مزايا... ولكل دولة حق غير قابل للتصرف في اختيار نظمها السياسي

 .(98)والاقتصادية والثقافية دون أي تدخل من جانب دولة أخرى 

 ستقرةوعليه فإن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة أصبح من المبادئ الم
لدول االقانون الدولي، إلا أن طائفة من الدبلوماسيين قد خرجوا عن القوانين المعمول بها في في 

ة، ستقبلالمستقبلة، وذلك من خلال التدخل في الشؤون الداخلية وانتهاك قوانين الأمن لدى الدول الم
 (99) وفيما يأتي نعرض أمثلة واقعية عن حالات التدخل من جانب المبعوث الدبلوماسي.

لك تم استدعاء السفير النمساوي حيث طلبته الولايات المتحدة من النمسا، وذ 1915في عام 
 (100) بعد ثبت أن السفير النمساوي كان وراء عملية التحريض على الاضراب لعمال المصانع.

من قبل حكومة المكسيك وحكومة  1971وكذلك تم طرد ثمانية دبلوماسيين روس في عام 
 (101) أن تم اتهامهم بالتدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.الاكوادور، بعد 
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 الخاتمة 

ن إساءة استخدام المبعوث الدبلوماسي عملا يتعارض مع قواعد القانون الدولي الخاصة إ
في ية، و بالحصانات التي تمنح للمبعوث ويتعارض مع الوظائف الدبلوماسية التي أقرتها القواعد الدول

يها مرسل إلنتهاكاً لسياسة الدولة المستضيفة، وفي ظل القانون الداخلي للدولة الإمثل يحالة الإساءة 
ت المبعوث الدبلوماسي تعد جريمة، ومن خلال دراستنا في هذا الموضوع تقدمنا في بعض المقترحا

 تي:بعد أن نبين أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة وعلى النحو الآ

 الاستنتاجاتأولا: 
اليد ن إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية سلوك يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والتقإ .1

 الدولية، ولا يتناغم مع الوظيفة الدبلوماسية التي أقرتها قواعد القانون الدولي.
ساءة ن الطبيعة القانونية لإساءة الحصانة الدبلوماسية قد أثبتت وللأسف ثبوت ظاهرة الإإ .2

 اق وذلك بسبب ازدياد عدد الدبلوماسيين بشكل واسع النط
مع التطور  يتلاءمتطور أشكال الإساءات الصادرة من المبعوث الدبلوماسي بشكل  .3

 شكال وأخطرها هو التجسس الدبلوماسيالتكنلوجي الحديث وأهم تلك الأ
إن في العلاقات الدولية، ف الزاويةن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يشكل حجر إ .4

 مارسة الدولية تكشف ضعف تقيد الدولة به في سياستها الخارجيةالم
ي ية التيعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الموفد إليها من المبادئ القانون .5

 .لاقت اهتماما على مستوى الفقه الدولي والقضاء الدولي
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 ثانياً: التوصيات    دراسة استطلاعية

 ي:أتالدراسة فإننا نوصي بما ين كان لنا أن نوصي بشيء في هذه إو 

حدود وظيفته  تجاوزضرورة وجود نظام خاص للتعامل مع المبعوث الدبلوماسي الذي  .1

  .الدبلوماسي ومهامه المنصوص عليها في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية

ن يوصي الباحث الأخذ بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بمثابة قانون لفض العديد م .2

 الأخرى.نزاعات الدولية، وكأساس لمنع الدول بالمساس بسيادة الدول ال

بل ضرورة عقد مؤتمرات دولية بشكل دوري لدراسة إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية من ق .3

 .المبعوث الدبلوماسي ومعالجتها بالطرق الدبلوماسية الصحيحة

ت ن تكرار حالاالممنوحة له لإيوصي الباحث المبعوث الدبلوماسي بصيانة واحترام الحصانة  .4

دي سير العلاقات الدبلوماسية بين الدول ويؤ  فيمر خطير يؤثر أنه هو عالإساءات الصادرة 

  .إلى تقليص العمل الدبلوماسي

فة يوصي الباحث الدول العربية بتفسير مبدأ عدم التدخل في الشؤن الداخلية للدولة المضي .5

ويشمل جميع الدول بغض النظر عن صفة  اً امدوج اً مبدأ عام وصفهتفسيرا مرنا وعدم 

 النظام السياسي والاقتصادي القائم فيها.
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 الهوامش 

 .9رحاب شادية، مصدر سبق ذكره ص ( 1)
راسة دالانحراف بالسلطة الادارية،  –د. سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة (2)

 .69، ص 2014مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 
لقانون ادئ ادراسة مقارنة، لأسس ومب -د. عبد الغني بسيوني، النظرية العامة في القانون الاداري  (3)

 .066، ص 2003مصر، الطبعة الأولى،  -الاداري وتطبيقها في مصر، منشأة المعارف، الاسكندرية
ين عمعة جا -إبراهيم محمد العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  (4)

 وما بعدها.  52م، ص  1970شمس، مصر 
 .713، ص م 1972محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية؛ القاهرة،  (5)
نيل وحة لخلدون بن علي، حماية الدولة لمواطنيها في الخارج في ظل القانون الدولي العام، أطر  (6)

 .48م، ص  2017جامعة الجيلالي اليابس، الجزائر،  -شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق 
 ر سبقخلدون بن علي، حماية الدولة لمواطنيها في الخارج في ظل القانون الدولي العام، مصد (7)

 . 48، ص ذكره
م،  6201، د. حفيظة السيد حداد، الجنسية ومركز الأجانب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية (8)

 .17ص 
ورات ، منش1بن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، ط  (9) 

 .48م، ص  1995الحلبي الحقوقية، بيروت، 
الوفاء  ، مكتبة1لمرسى، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج، ط خالد السيد محمود ا (10) 

 .597م، ص  2012للطباعة والنشر، الإسكندرية، 
 .597خالد السيد، مصدر سبق ذكره، ص  (11) 
جلة مبو سلطان محمد، حنان مختار، شرط الجنسية كأساس لإعمال حماية الرعايا في الخارج،  (12)

 .164م، ص  2017، الجزائر، 7سات القانونية والسياسية، عدد: الأستاذ الباحث للدرا
لدولي االقانون  ( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي اعتدتها لجنة5/1المادة ) (13)

لأمم لم، منشور على الموقع الإلكتروني  2006للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، عام 
 المتحدة:

https://legal.un.org/ilc/reports/ 2006/arabic/chp4.pdf  
ة شهاد مرواني كوثر، الجنسية وإشكالاتها في نظام الحماية الدبلوماسية، مذكرة مقدمة لنيل (14)

 . 61م، ص  2018مهدي، الجزائر، جامعة العربي بن  -الماجستير، كلية الحقوق 
 ( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية. 6/1المادة ) (15)

https://legal.un.org/ilc/reports/200%206/arabic/chp4.pdf
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 بق، صخالد السيد محمود المرسى، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج، المصدر السا (16)   دراسة استطلاعية

608. 
خص، من ي للشمع الواقع الفعل الجنسية الفعلية تقوم على تفضيل الجنسية التي تكون أكثر اتفاقًا (17)

ثر، ني كو حيث مقر إقامته وعمله ومصالحه وروابطه وعائلته واشتراكه بالحياة العامة. انظر: ك مروا
 .57الجنسية وإشكالاتها في نظام الحماية الدبلوماسية، مرجع سابق، ص 

(، 59)ية، الدورة م(، الوثائق الرسم2004(، سنة )56تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة )( 18) 
 .10(، ص A/ 59/10الملحق رقم )

، م 2012ة، لقاهر اأحمد أبو الوفا، القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية،  (19) 
 .528ص 

 -قوق ية الححجام عابد، حماية المصالح المشروعة لرعايا الدولة في الخارج، رسالة دكتوراه، كل( 20) 
 .280م، ص  2016وهران، الجزائر، جامعة 

 لبيت،اعلي خالد دبيس، قانون الحماية الدبلوماسية وشروطها، مجلة أهل البيت، جامعة أهل  (21) 
 .478، العراق، ص 20عدد: 

لدول اب في راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجان (22)
 .374م، ص  2018جامعة الجزائر،  –راه كلية الحقوق النامية، رسالة دكتو 

 سلامية،عة الإعبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشري (23)
 .109م، ص  1986، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط 
لدول اب في المستثمرين الأجان راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح (24)

 .374النامية، مصدر سبق ذكره، ص 
ن نة القانو( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي اعتدتها لج14/2المادة ) (25) 

لكتروني م(، منشور على الموقع الإ 2006الدولي للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، عام )
 :للأمم المتحدة

https://legal.un.org/ilc/reports/ 2006/arabic/chp4.pdf  
ربية، ، دار النهضة الع2د. حازم حسن جمعة، الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، ط  (26)

 .386م، ص  1981القاهرة، 
دولي ون الد. محمد أحمد غانم، الحماية الموضوعية والإجرائية للاستثمارات الأجنبية في القان (27)

 .131م، ص  2009، مكتبة الوفاء القانونية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1والقانون المصري، ط 
لدولي، نون اأشار إلى الحكم السابق: جون روبرت دوغارد، الحماية الدبلوماسية، حولية لجنة القا (28)

نشورات الأمم م(، م2001الجزء الأول، وثائق الدورة الثالثة والخمسين للأمم المتحدة ) -المجلد الثاني
 .120م، ص  2012المتحدة، نيويورك وجنيف 

 .376ص راضية شريفي، مصدر سبق ذكره،  (29)

https://legal.un.org/ilc/reports/200%206/arabic/chp4.pdf
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 .265حجام عابد، مصدر سبق ذكره، ص  (30)  

 .23 لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية، مصدر سبق ذكره، ص (31)
 .265حجام عابد، مصدر سبق ذكره، ص  (32)
 .305د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، مصدر سبق ذكره، ص  (33) 
دولي لقانون الا( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي اعتدتها لجنة 15المادة ) (34)

 م(.2006للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، عام )
ر ب، مصدراضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجان (35)

 .387سبق ذكره، ص 
لدولي امركز طه أحمد علي، تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية: دراسة سياسية قانونية لدور ال (36)

 .273م، ص  2008لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
خمسون، وال ثامنةتقرير لجنة القانون الدولي، الفصل الرابع: "الحماية الدبلوماسية"، الدورة ال (37)

 .68م، ص  2006(، الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك A/ 61/10(، )10الملحق رقم )
شهادة  لنيل لحسن زايدي، الأسس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مذكرة (38)

 .128م، ص  2007، جامعة الجزائر بن يوسف، الجزائر -الماجستير في القانون، كلية الحقوق 
لية لمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، ك (39)

 .195م، ص  1999جامعة بغداد، العراق،  -القانون 
د معمري ة مولو آمال ديلمي، التنظيم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسية، رسالة ماجستير، جامع( 40)

 99ص 2201الجزائر، 
، 9921، الإسكندرية، منشأه المعارف للنشر، 2علي صادق أبوهيف، القانون الدولي العام، ط  (41)

 .150ص 
حكمة د. محمد علي عبد الرضا عفلوك، موقف القانون العراقي من أحكام النظام الأساس للم ( 42)

 .101 ، ص2013،1البصرة، ط  –النافذ، زين للطباعة، العراق 2005الجنائية الدولية في ظل دستور 
 . 1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 42نص المادة ) (43)
للنشر  ، دار الثقافة2مغاريز، الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، ط عاطف فهد ال (44)

 .51-50ص  2010والتوزيع، عمان، 
 .1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 6ينظر نص المادة ) (45)
 .41د. محمد علي عبد الرضا عفلوك، مصدر سبق ذكره، ص  (46)
 .101لشيباني، مصدر سبق ذكره، ص رائد أرحيم محمد ا (47)
 .35-34د. محمد علي عبد الرضا عفلوك، مصدر سبق ذكره، ص  ( 48)
 .9981( النظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية 27الفقرة الثانية من المادة ) (49)
 .137محمد علي عبد الرضا عفلوك، مصدر سبق ذكره، ص ( 50)
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تكون حرمة شخص المبعوث ( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية )29نصت المادة ) (51)   دراسة استطلاعية

ة الدبلوماسي مصونة، ولا يجوز اخضاعه لأي صورة من صورة القبض والاعتقال، ويجب على الدول
 وشخصه ا ء علىالمعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتدا

 (حريته
 .54محمد علي عبد الرضا عفلوك، مصدر سبق ذكره، ص  (52)
 .385، ص 1986سرحان عبد العزيز، القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( 53)
 .48، ص 1984إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  (54)
ولى، طبعة الأ الاحكام العامة في قانون الأمم، دار المعارف، الاسكندرية، المحمد طلعت الغنيمي،  (55)

 .1868، ص 2005
وق، ة الحقغانم محمد حافظ، المسؤولية الدولية، محاضرات القيت علي طلاب القانون الدولي كلي ( 56)

 .14-10د. ت، ص  1975جامعة عين شمس، القاهرة، 
 .23 جمال طه ندا، مصدر سبق ذكره، ص( 57)
لأولى، اطبعة محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الأمم، دار المعارف، الاسكندرية، ال (58)

 .86، ص 2005
ر، لجزائعبد العزيز العشماوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، دار هومة للطباعة والنشر، ا (59)

 .26، ص 2007
اهرة، ة، القن النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعيالسيد ابو عطية، الجزاءات الدولية بي( 60) 

 .259، ص 2001
اهرة، ة، القالسيد ابو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعي ( 61)

 .260، ص 2001
 -لدوليةاد. عمر الفاروق الحسيني، المشكلات المهمة في الجرائم المتصلة بالحاسوب وأبعادها ( 62)

 وما بعدها(. 133م )ص:  1995دراسة تحليلية نقدية، دون ناشر، القاهرة، الطبعة الثانية 
ن عبد محمد محفوظ، حرب الخليج امتحان للشرعية الدولية، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم ب( 63)

 .42، ص PDFالله، دون تاريخ نشر 
جزائر، ب، البوكرا ادريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتا (64)

 .220، ص 1990
ن عبد بمحمد محفوظ، حرب الخليج امتحان للشرعية الدولية، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم  ( 65)

 .43، ص PDFالله، دون تاريخ نشر 
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، جامعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، دار الفكر المحمود صالح العادلي، الشرعي (66) 

 . 7، ص 2003الاسكندرية، 
، 0020رة، ميلود المهذبي، قضية لوكربي وأحكام القانون الدولي، مركز الحضارة العربية، القاه( 67)

 .63ص 
، 0020ة، القاهر  ميلود المهذبي، قضية لوكربي وأحكام القانون الدولي، مركز الحضارة العربية،( 68)

 .64ص 
 .23ص  ،2009مشهور بخيت العريمي، الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب، دار الثقافة، عمان، ( 69)
راسة دمحمود سليمان موسى، التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وامن الدولة  (70)

، 2001ية، سكندر شركة الجلال للطباعة، الا مقارنة في التشريعات العربية والقانونين الفرنسي والايطالي،
 .40ص 

ير أحمد محمد نادر، احكام التجسس في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غ ( 71)
 .56، ص 2009منشورة، جامعة دمشق، 

 . 34 ، ص1993،3فواز البقور، التجسس في التشريع الأردني دراسة مقارنة، عمان )د. ن(، ط  (72)
 .57أحمد محمد نادر، مصدر سبق ذكره، ص  ( 73)
، ص 1985جمال بركات، الدبلوماسية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، مطابع الفرزدق، الرياض،  (74)

253. 
 .76رائد أرحيم محمد الشيباني، مصدر سبق ذكره، ص  (75)
 .69-68رائد أرحيمه محمد الشيباني، مصدر سبق ذكره، ص ( 76)
 آمنة ياسر نايف قشطيات، البعثات الدبلوماسية بين الضمانات ومقتضيات الأمن الوطني، دار (77)

 وما بعدها. 185.، 2012للنشر والتوزيع، عمان، 
 .254جمال بركات، مصدر سبق ذكره، ص  (78)
، ص 9971،127ممدوح شوقي، الأمن القومي والعلاقات الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد  (79)

38. 
 .253جمال بركات، مصدر سبق ذكره، ص ( 80)
 .586، ص 1980أحمد عطية الله، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (81)
 .290، ص 1973، دار اليقظة، دمشق، 1سموحي فوق العادة، الدبلوماسية الحديثة، ط  ( 82)
 .163، ص 1973، مطبعة شفيق، 2فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق، ط  (83)
 .147، ص 1975علي صادق ابو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الاسكندرية،  (84)
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ر للنش أشرف محمد غرايبة، الحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية الأمن القومي، دار الثقافة (85)   دراسة استطلاعية

 .199، ص 2014والتوزيع، مصر، 
 .204أشرف محمد غرايبة، المصدر نفسه، ص  (86)
 .206أشرف محمد غرايبة، المصدر نفسه، ص  (87)
 .206أشرف محمد غرايبة، مصدر سبق ذكره، ص  (88)
 .209-208أشرف محمد غرايبة، مصدر سبق ذكره، ص  (89)
 ( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.41ينظر نص المادة ) (90)
ات لدارسجيرار كونرو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية ل (91)

 .98م، ص  1988والنشر والتوزيع، بيروت، 
القاهرة،  حسام حسن حسان، التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، (92)

 .19م، ص  2004
القاهرة،  معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني، العربي للنشر والتوزيع، (93)

 .14م، ص  2011
امعة جراه، لدولي وفي سلوك الدول، رسالة الدكتو ياسين الشيباني، مواجهة العدوان في القانون ا (94)

 .92م، مصر، ص  1997القاهرة، كلية الحقوق، 
 .72-71م، ص  2003،1رامز محمد عمار، الوجيز في المنظمات الدولية، ط  (95)
لنشر ل، دار قنديل 1سلوان رشيد السنجاري، التدخل الإنساني في القانون الدولي العام، ط  (96)

 .182م، ص  2005ان، والتوزيع، عم
ق، جع سابمحمد خضير الأنباري، مبدأ عدم التدخل واستثناءاته في القانون الدولي المعاصر، مر ( 97)

 .43ص 
زائر، ب، الجبوكرا إدريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتا( 98)

 .22م، ص  1990
 .177ذكره، ص أشرف محمد غرايبة، مصدر سبق ( 99)
 .178أشرف محمد غرايبة، مصدر سبق ذكره، ص ( 100)
 .181أشرف محمد غرايبة، مصدر سبق ذكره، ص ( 101)
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 المصادر 

 .1984إبراهيم العناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ـ 1
ن شمس، عة عيجام -إبراهيم محمد العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ـ 2

 م.  1970مصر 
 م. 0122اهرة، أحمد أبو الوفا، القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القـ 3
 .1980القاهرة،  أحمد عطية الله، القاموس السياسي، دار النهضة العربية،ـ 4
 نشورة،مأحمد محمد نادر، احكام التجسس في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير ـ 5

 .2009جامعة دمشق، 
لنشر أشرف محمد غرايبة، الحصانة الدبلوماسية وضرورات حماية الأمن القومي، دار الثقافة لـ 6

 .2014والتوزيع، مصر، 
مري ولود معمالقانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسية، رسالة ماجستير، جامعة آمال ديلمي، التنظيم ـ 7

 .2012الجزائر، 
ات ، منشور 1بن عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر، ط ـ 8

 م. 1995الحلبي الحقوقية، بيروت، 
لة ل حماية الرعايا في الخارج، مجبو سلطان محمد، حنان مختار، شرط الجنسية كأساس لإعماـ 9

 م. 2017، الجزائر، 7الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، عدد: 
ائر، ، الجز بوكرا ادريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتابـ 10

1990. 
ئر، ، الجزاالمعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاببوكرا إدريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي ـ 11

 م. 1990
(، الملحق 59م(، الوثائق الرسمية، الدورة )2004(، سنة )56تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة )ـ 12

 (.A/ 59/10رقم )
لحق المسون، والخم تقرير لجنة القانون الدولي، الفصل الرابع: "الحماية الدبلوماسية"، الدورة الثامنةـ 13

 م. 2006(، الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك A/ 61/10(، )10رقم )
 .1985جمال بركات، الدبلوماسية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، مطابع الفرزدق، الرياض، ـ 14
زء الج -يجون روبرت دوغارد، الحماية الدبلوماسية، حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثانـ 15

نيويورك  م(، منشورات الأمم المتحدة،2001وثائق الدورة الثالثة والخمسين للأمم المتحدة )الأول، 
 م. 2012وجنيف 

 دارساتجيرار كونرو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للـ 16
 م. 1988والنشر والتوزيع، بيروت، 
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، القاهرة، ، دار النهضة العربية2ة للمشروعات المشتركة، ط حازم حسن جمعة، الحماية الدبلوماسيـ 17   دراسة استطلاعية

 م. 1981
 -ق الحقو حجام عابد، حماية المصالح المشروعة لرعايا الدولة في الخارج، رسالة دكتوراه، كليةـ 18

 م. 2016جامعة وهران، الجزائر، 
ة، لقاهر ة العربية، احسام حسن حسان، التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر، دار النهضـ 19

 م. 2004
 م. 0162حفيظة السيد حداد، الجنسية ومركز الأجانب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ـ 20
لوفاء للطباعة ، مكتبة ا1خالد السيد محمود المرسى، الحماية الدبلوماسية للمواطنين في الخارج، ط ـ 21

 م. 2012والنشر، الإسكندرية، 
يل وحة لني، حماية الدولة لمواطنيها في الخارج في ظل القانون الدولي العام، أطر خلدون بن علـ 22

 م. 2017جامعة الجيلالي اليابس، الجزائر،  -شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق 
دول في ال راضية شريفي، نظام الحماية الدبلوماسية كأداة للدفاع عن مصالح المستثمرين الأجانبـ 23

 م. 2018جامعة الجزائر،  –وراه كلية الحقوق النامية، رسالة دكت
 م. 2003،1رامز محمد عمار، الوجيز في المنظمات الدولية، ط ـ 24
 .1986سرحان عبد العزيز، القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ـ 25
نشر والتوزيع، لل، دار قنديل 1سلوان رشيد السنجاري، التدخل الإنساني في القانون الدولي العام، ط ـ 26

 م. 2005عمان، 
نة، سة مقار الانحراف بالسلطة الادارية، درا –سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطةـ 27

 .2014دار الفكر العربي، القاهرة، 
 .1973، دار اليقظة، دمشق، 1سموحي فوق العادة، الدبلوماسية الحديثة، ط ـ 28
القاهرة،  الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، السيد ابو عطية، الجزاءاتـ 29

2001. 
دولي ركز الطه أحمد علي، تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية: دراسة سياسية قانونية لدور المـ 30

 م. 2008لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
لنشر ل، دار الثقافة 2، الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، ط عاطف فهد المغاريزـ 31

 .2010والتوزيع، عمان، 
 جزائر،عبد العزيز العشماوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، دار هومة للطباعة والنشر، الـ 32

2007. 
ن لقانواسس ومبادئ دراسة مقارنة، لأ -عبد الغني بسيوني، النظرية العامة في القانون الاداري ـ 33

 .2003مصر، الطبعة الأولى،  -الاداري وتطبيقها في مصر، منشأة المعارف، الاسكندرية
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 لامية، طة الإسعبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشريعـ 34 

 م. 1986، دار النهضة العربية، القاهرة، 1
دد: بيت، عون الحماية الدبلوماسية وشروطها، مجلة أهل البيت، جامعة أهل العلي خالد دبيس، قانـ 35
 ، العراق.20
 .1975علي صادق ابو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الاسكندرية، ـ 36
 .9921، الإسكندرية، منشأه المعارف للنشر، 2علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، ط ـ 37
اسة در  -ليةالفاروق الحسيني، المشكلات الهامة في الجرائم المتصلة بالحاسوب وأبعادها الدو عمر ـ 38

 م. 1995تحليلية نقدية، دون ناشر، القاهرة، الطبعة الثانية 
 لحقوق،اغانم محمد حافظ، المسؤولية الدولية، محاضرات ألقيت على طلاب القانون الدولي كلية ـ 39

 د. ت. 1975جامعة عين شمس، القاهرة، 
 .1973، مطبعة شفيق، 2فاضل زكي محمد، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق، ط ـ 40
 .9819( النظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية 27الفقرة الثانية من المادة )ـ 41
 .1993،3فواز البقور، التجسس في التشريع الأردني دراسة مقارنة، عمان )د. ن(، ط ـ 42
ادة نيل شهللحسن زايدي، الأسس القانوني للحماية الدبلوماسية في القانون الدولي العام، مذكرة ـ 43

 م. 2007جامعة الجزائر بن يوسف، الجزائر،  -الماجستير في القانون، كلية الحقوق 
 -انون ية القلمياء عبد الحسين الخياط، قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلية، رسالة ماجستير، كلـ 44

 م. 1999جامعة بغداد، العراق، 
( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي اعتدتها لجنة القانون الدولي 14/2المادة )ـ 45

م(، منشور على الموقع الإلكتروني للأمم 2006للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، عام )
  /pdf4arabic/chp/2006https://legal.un.org/ilc/reports. المتحدة: 

دولي لقانون ال( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي اعتدتها لجنة ا15المادة )ـ 46
 م(.2006للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، عام )

 ( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.29لمادة )اـ 47
 ( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.41المادة )ـ 48
 . 1961( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 42المادة )ـ 49
قانون الدولي ( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية التي اعتدتها  لجنة ال5/1المادة )ـ 50

م، منشور على الموقع الإلكتروني للأمم 2006للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، عام 
  /pdf4arabic/chp/2006https://legal.un.org/ilc/reports. المتحدة: 

 .1961اقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة ( من اتف6المادة )ـ 51
 ( من مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية. 6/1المادة )ـ 52

https://legal.un.org/ilc/reports/200%206/arabic/chp4.pdf
https://legal.un.org/ilc/reports/200%206/arabic/chp4.pdf
https://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/chp4.pdf
https://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/chp4.pdf
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 الله، محفوظ، حرب الخليج امتحان للشرعية الدولية، نشر وتوزيع مؤسسات عبد ال كريم بن عبدـ 53   دراسة استطلاعية

 .PDFبدون تاريخ نشر 
القانون و لدولي اوالإجرائية للاستثمارات الأجنبية في القانون  محمد أحمد غانم، ا لحماية الموضوعيةـ 54

 م.2009، مكتبة الوفاء القانونية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1المص ري، ط
 .م1972محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية؛ القاهرة، ـ 55
ولى، بعة الأ ون الأمم، دار المعارف، الاسكندرية، الطمحمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانـ 56

2005. 
ة لجنائيامحمد علي عبد الرضا عفلوك، موقف القانون العراقي من أحكام النظام الأساس للمحكمة ـ 57

 .2013،1البصرة، ط –النافذ، زين للطباعة، العراق 2005الدولية في ضل دستور 
عبد  محمد محفوظ، حرب الخليج امتحان للشرعية الدولية، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بنـ 58

 .PDFالله، بدون تاريخ نشر 
قارنة راسة ممحمود سليمان موسى، التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وامن الدولة دـ 59

 .1200، كة الجلال للطباعة، الاسكندريةفي التشريعات العربية والقانونين الفرنسي والايطالي، شر 
امعي، محمود صالح العادلي، الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد، دار الفكر الجـ 60

 .2003الاسكندرية، 
 شهادة مرو اني كوثر، الجنسية وإشكالاتها في نظام الحماية الدبلوماسية، مذكرة مقدمة لنيلـ 61

 م.2018جامعة العربي بن مهدي، الجزائر،  -الماجستير، كلية الحقوق 
 .2009مشهور بخيت العريمي، الشرعية ا لدولية لمكافحة الإرهاب، دار الثقافة، عمان،  ـ 62
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